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في مواجهة متطلبات  الإنترنتحماية الخصوصية المعلوماتية لمستخدمي 
 لكترونيةالتجارة الإ

  د. أيمن مصطفى أحمد البقلي
  الملخص:

ا  ة؛ إلا أن ه ون ارة الإل ات ال ل ة تُع م م انات ال ة ال رغ أن معال
ح  ف ع ال ا ل ال ، خاصة في  ن ة الإن مي ش ات م ص د خ اء ق یه الإج

ها. وق ع ة أو دولة  ة جهة مع عها ل م خ ة، وع ه ال اح  له ف ال ه اس
اقها على  ة، وم ان انات ال ة ال ا ان ح ض لق ع راسة ال ه ال م خلال ه
لي، مع عق مقارنة ب  ل صفي ال هج ال اع ال ة، م خلال ات ون ارة الإل ال ال م

راسة. ضع ال أن م ي،  ن ه الف ني ال ون ام القان اح  ال صل ال وق ت
ل ا إلى ج ه ل م ض  ي ف ن ه الف ع ال ون ها: أن ال ائج أه ة م ال

ق  ة ال عال ل ع ال وني ال ع على ال الإل ي ی امات ال عة م الال م
اص  الأش عل  ع الآخ ی ة ذاتها، وال انات ال ال عل  ها ی ع بها، 

انات. ال ع  راسة   ال ة ال ورة وفي نها ها ض ات، أه ص ع ال اح  ح ال
اب  ه على الأس ؛  ی ال  ة ال انات ال ة ال ا ن ح یل قان تع
ة ل ال  اناته ال ل م ب ها ل ي أن  إل ع ي  لل ال ال

وني.   الإل
ة:  اح ف ات ال ل ةال ص ة - ال في ال انات ال ص - ال ة ال

ة مات عل ي –ال ق ان ال ة.  –ال في ال انات ال   تأم ال
Information Privacy Protection for Internet Users 
in a Confrontation of E-commerce Requirements 

Dr. Ayman Mostafa Ahmed El-bakly 
Assistant Professor of Civil Law 

Faculty of Law- Assiut University 
Abstract: 

Although processing of personal data is deemed as an e-
commerce requirement, this procedure may threaten the privacy of 
internet users, especially in light of the open nature of this network, 
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and it is not subject to the control of a particular party or country. 
The researcher aimed to expose personal data protection laws and 
their applicability to the field of e-commerce, by following the 
descriptive analytical approach, and draw a comparison between 
the Egyptian legal system and its French counterpart, on the 
subject of the study. The researcher has found a number of results, 
most notably that the Egyptian legislator and his French 
counterpart each imposed a set of obligations that the electronic 
store responsible for the processing must abide by, some of which 
relate to the personal data itself, others relate to the persons 
concerned with this data. At the end of the study, the researcher 
proposed some recommendations, most notably is the necessity to 
amend the Egyptian Personal Data Protection Law, in order to 
legalization of reasons on which the person concerned can base his 
request for erasure of his personal data at the electronic store.  

Keywords: Right to Privacy- Personal Data- Information 
Privacy- Right to Digital Forgetting- Securing Personal Data. 

  مقدمة
أ  ل ال  ر ال اضي، لاح العال ال ن ال ات م الق ع ة ال ا مع ب

ة؛ ح شه عام  ی ال ال ة و (١٩٩١على وسائل الات  )Webم ن أول صف
ه  ارة ب ه ان ال ة م ه ال ل ه ق اح ، وم ذل ال ن ة الإن على ش

ة في  رة تق ه م ث ث ا أح سائل،  ل ال مات، ل عل ا ال ج ل ال وت ال الات م
ی  ة الع ان م للإن ا ق ة،  ا ود جغ ه ل ان  ة لا م ة صغ ها إلى ق ع العال 

. ه اة ال ورفاه ل ح ه ي ساه في ت مات ال   م ال
مات، وأن  عل ة ال ع إلى أه ار العال أج ، في أنها لف أن ن ة الإن لي أه وت

اده ا ر اع ق ة  اد ارد ال ع على ال ، لا  ی اد ج ام اق ب ن ه ص لعال ی
ا العال  ة في ه ة واله ا أن الق قاء،  ة ال اص ع  ي ت مات، ال عل ارد ال على م
مات،  عل ل سلاح ال ن ل  ائي، بل س و أو ال لاح ال ة ال ل ق  ل ت

ة الأولى على  ول أدل على ذل م ة الع ة تع الق ة الأم ات ال لا أن ال
ة للقارات، بل لأنها  ارخ العاب ة أو ال و ة ال ، لا لأنها ت الأسل م العال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٠٤

ة ا ار ال الات ع الأق ام ات ث ن یها أح ي ل ة ال ح ة ال ا أنها )١(الق  ،
ب م  ق مات في العال% م ح س٧٠ت على ما  عل   .)٢(ق ال

ان  اني؛ فق  ا الإن الات ال افة م اساته على  ي انع ر تق ل ت ولأن ل
ا  ج ل ال وت ر ال ل وسائل الات ارة ال الأوف م ال ال ال ل
ال؛  ا ال ة له ال ة  ه اص ال م م الع ال إلى أن ع ال مات،  عل ال

ل  ه ش ة اح  ارة ی ع ش ال ال ی م أش لاحاً ج ف اص ا عُ  ، ن لإن
ة"بــ ون ارة الإل ة، )٣("ال ه ال ل ه ف عان ما ان  لاح ال س ا الاص ، ه

اة احي ال افة م ة على  ق ه  ة أو  - فارضاً نف ا ة أو الاج اد اء الاق س
ة ن ي  -القان اؤلات ال ی م ال هرغ الع   .)٤(ت 

ة  ة زم ده خلال ف ن أن ت وت ة ع الإن ون ارة الإل اع ال وق اس
ة ن م )٥(ق ل الإن ع أن ت اضي،  ن ال ات م الق ع ف ال ، وذل م م

                                                 
ها  ) ل١( الات وتأث مات والات عل رة ال ي، مقال نُ في (ث اد العال مات والاق عل رة ال و: ث ث

ات ث الاس راسات وال ي)، م الإمارات لل العال الع ولة  ع وال عة في ال ي، ال ة، أب 
 .٢٦م، ص١٩٩٨الأولى، 

)2(  MATHELOT (P.): La télématique, que sais-je?, éd. P.U.F., 1985, p.90. 

ي ٣( لة ال س جع إلى ال ارة ی ع م ال ا ال ة على ه ون فة الإل ، أن إضفاء ال ال ی  ) م ال
عها  ي ت ج د، وال ام العق قها إب ة ی ع  ون ارة الإل د ال ف عق ة، وتُ ون ة الإل ال

ة  اف العق ل ام لأ اد ال ر ال م ال ة ع ها على ف ه ي تع في ج د ال ض العق
 . ه اضي ب ادل ال :ت ل ان فاص ال  ل م ال ة في ال ون ارة الإل ، ال ه محمد حام
 ، ون ناش احي، ب ها. ٢١م، ص٢٠٠٣ال ع  وما 

راه، معه ٤( ة، رسالة د ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال سان: القان ا ع ) محمد إب
ة،  ة، القاه ول الع ة، جامعة ال راسات الع ث وال  .٢٢م، ص٢٠٠٤ال

ع٥( ة، ال زع، القاه ة، دار الفاروق لل وال ون ارة الإل : ال ت ة الأولى، )  ن ة الع
ع في ح ٩م، ص٢٠٠٤ هل وس ر م وث ت ، أن الأرقام تُ إلى ح ال ی  . وم ال

ة على  ون اج الإل د ال ة، ولى زادة هائلة في ع ون ارة الإل مة ع  ال عاملات ال ال
فا ها ان ة، لعل أه اب ع ادة إلى أس ه ال ، وتُع ه ن ة الإن ارة ش ة ال ارسة أن لفة م ض ت

د معارض أو  ة إلى وج ون اج الإل اج ال ة؛ ح لا ت قل ارة ال ة ال أن ة مقارنة  ون الإل
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ات  ، الأم ال أتاح لل ار ام ال ة إلى الاس ة والأكاد اض الع مة الأغ خ
ارة ش ف ال ا ُع اضي،  اقع الاف ع على ال اتها،  اً ل م ی لاً ج

وني  ق الإل ل داخله )٦(Marché Electroniqueال اد م ال ، ال مّ الأف
ها  عاق عل ات، وال ه ال ل ه وحة م ق ات ال ة ال ة، ومعای اض رة اف

. ه ا أماك ح   دون أن ی
  وأسباب اختياره:موضوع البحث 

ها في  م اد م ، وأع ار ام ال ن إلى الاس ة الإن ل ش م أن ت
ي  ة، ال ون ارة الإل ا ال مات، لا س مه م خ ا تق اً ل س، ن ل مل اع  ت
رة  اد، فل تع تعاملاتها مق ي حاجات الأف ل رت ل ا ت اق واسع،  ت على ن ان

ق لع ال اس الآلي، على ال امج ال ة،  ون ات الإل ل ال ت ل ة، بل ام ل
مات  افة خ ة، و س عات ال ق ة، وال ون ورات وال الإل ف وال وال
ام  ة ل فق إب ون اج الإل لفة، الأم ال أتاح لل اعها ال أن ارات  الاس

ها ف ، بل وت د ع ُع اً  - العق .ع ُ  - أ   ع
ة  ر ش ه ل  د ق ة ل  له وج ون ارة الإل لاح ال ع أن اص ق ال ع و
ا  اقع ُ إلى أن ه ارة، غ أن ال اض ال مة الأغ الها ل ع ، واس ن الإن

ل ه م وق  لاح  عاق ع ُع)٧(الاص ل  - فة عامة –، فال داً ق ج ان م
عاق لاً في ال ، م ن ن  الإن ف ل ل وال ل وال   .)٨(ع  الهاتف والفاك وال

                                                                                                                       
د على  ج وني ال قعها الإل ات على م ض ال ات ال م خلال ع ل ا ت ع ازن لها، ون م

ة له ون ارة الإل ح ال ل ت ة،  لاً م ال ة، ب ق العال اتها لل ح م ة  ان اج إم ه ال
. ار ها ال ا ة ن ع دائ س الي ت ال ة، و ل ق ال ارها على ال  اق

ة٦( ون : الإدارة الإل د ن ،  - ) ن ع خ لل لات، دار ال ائف وال ة وال ات الاس
اعة، ص ة  ون س اض، ب  .٣٩ال

، ص) ه محمد حا٧( اب جع ال : ال  .٢٩م
ة، ٨( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن ع ع الإن لات ال فة: م . محمد ١٤م، ص٢٠٠٢) محمد سع خل

ن الأوري، دار  اع القان ة مع إشارة لق ن ة الف ة في ال ل ل اءة ت ، ق ع عاق ع  : ال ح قاس
اع ة  ون س رة، ب ة، الإس ی امعة ال  .١٣ة، صال
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١٠٠٦

لاد  ات العام ال ا ي ٢٠٢٠غ أنه مع ب ة ال ة العال ائ ر ال ه ة  ، ون
رونا ( وس  ها ف ة، )٩() COVID-19ت ف ون ارة الإل ة ال ، ازدادت أه

ها أ  ض ي ف ازة ال اءات الاح ة للإج ها، وتعا دورها ن ا غل دول العال على م
لها،  أك ن  ها، بل وم ع ا  ل م دة، وع ل في أوقات م ع ال ل في م ي ت وال

ان العال في إقام ى معها أغل س ف بــوأض ا عُ ارة،  ة إج ل اع ة م "ال
ا به اعي"، الأم ال ح ف م  - الاج افع ال اءات و ه الإج أة ه ت و

ماته - و الع ل افة م ب  ها - إلى ت ة م م ى ال ة  - ح ون ارة الإل ع  ال
. ن   ع الإن

ه له ال  ات ما  ل م ال ة  ون ارة الإل ال ال ال في أن م ولا ج
لات  ع ال ر  ه ارها ه  عاشها وان د ان ، إلا أن ما یه ق وواع ل م ق ل

ال اصة  ار، ال ىً واسعةً ن الان ة ق خ خ ون ارة الإل ان ال ، فإذا 
اج  ن وال مي الإن قة ب م ار م ال اف ج ان ب قاءها ره فإن إنعاشها و

ة ون ه ع )١٠(الإل ة  ت فا ال ع ال اب  ال، و ا ال اثة ه ال إلى ح  ،
. ن مي الإن ر م ه   ج

                                                 
رونا (٩( وس  ار ف ل ان ة في  ون ارة الإل ت ال اعفة في  COVID- 19) شه ) زادة م

ات  قات وال ام ال ان العال ن اس اع  م س ه ق لائها، ح ات ة ع اداتها وقاع إی
ة وغ ادات ال قالة والإم ات ال اجاته م م افة اح اء  ؛ ل ن قعات ع الإن ان ت ها، وق 

ة  ة ل ون ارة الإل ل إلى ٢٠٢٠ال اً ل عات عال ن دولار، غ  ٤,٢م ت إلى زادة ال ل ت
ات ت  اعي، فإن ال ل الاج اءات الع ، وت إج اء العال ع أن ة في ج ق اء  ار ال أنه مع ان

قعات بها ه ال اوز ه ادات س ة ب إلى أن الإی اف ة زادة ال ق العال ه ال ا س  ، م 
ل ( وني م ق الإل القة ال ادة Walmart(و )Amazon) و(Alibabaع اولة ل ، في م ه ) وغ

اد  م ال ة م ل راجع:  فاص ة. ول م ال ة العال ون ارة الإل ات ال ه م عائ نهال و ح
ا اص، ال ي الغ ل ع العا اسات ح لة أوراق ال رونا، سل ة  ات جائ ا ل ت ة في  ون رة الإل

ار رق  ة، الإص مي، القاه ، معه ال الق اد ال رونا على الاق لة لأزمة  ات ال ا ال
ن ١٤ ها. ٢١م، ص٢٠٢٠، ی ع  وما 

ث ودراسات ال١٠( ة،  ون ارة الإل ان: عال ال ة، ) رأف رض ة الإدارة، القاه ة لل ة الع
 .١٣م، ص١٩٩٩
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ات ولعل أه  ص د خ ه ة ما ی ون ارة الإل ل ال ق ض م ي تع لات ال ال
عاملات  ام ال ة؛ ذل أن إب ون اج الإل ن مع ال عامل ن م ی مي الإن م
اص  عاق ال ذج ال ة في ن انات ال ع ال ه الإدلاء ب ل م اً ی ون إل

ون ان ال الإل ، وع الاس  ، افي، ال غ ان ال ة، والع ان اقة الائ ي، ورق ال
عاملة،  ام ال ان إت ، لإم عاق ة ال ی ش انات اللازمة ل إلى غ ذل م ال

ه. عاق إل ل ال َج م ْ ل ال   وت
، أ إضافة إلى ذل ة تل ون اج الإل اً  - فإن ال ة،  - غال ق سائل ال ع ال إلى 

ه ف م ن اله ي  ارة ال اقع ال ائ ل ن م ال مي الإن ك م ع سل ا ت
وا  ها أو تعاق ي عای ات ال عة ال ي زاروها، و اقع ال فة ال ع ة، ل ون الإل
انات  ه ال ة ه عال ة، و ها على ال ي أدخل ة ال انات ال ع ال ها، وج عل

ة ع ة واض ة رؤ ون اج الإل ن ل ال ن  ی مي الإن ات م ر
ات  ف مع ر ي ت اتها ال ة وال ل عا ال اج  م ال ، وم ث تق اجاته واح
ب  صة في ج ن الف الي ت ال وني، و ق ال الإل م ع  لاء ال ه
اد على  اج أك  م الاع ه ال عاق مع ه ن إلى ال مي الإن م

.الإعلانات  ن اقع الإن ر م خلال م ه جهة لل   العامة ال
ة  انات ال ان ال ن تُعفإذا  مي الإن م  - على ن ما س –ل

ل م تع  انات ق لا ت ه ال ة ه ة؛ فإن معال ون ارة الإل ات ال ل م
رة س ص ة ب عال ه ال م ه هاك؛ ح تق ن للان مي الإن ات م ص ة  خ واض

له الف  هلاكي، وم ه الاس فة سل ، ومع ن مي الإن ة م عال ع ش ال
انات ق  ه ال لفة، إضافة إلى ذل فإن ه ة ال اقع ال اضي في م ل الاف اء ال أث
ة،  انات مغل ها ب و هها أو ت ا ق ی الع بها أو ت قة،  ضة لل ن ع ت

هالأم ال ی عة م تع قارنة إلى )١١(ع على س ة ال ن ا سارع ال القان ، ل

                                                 
ات ١١( ي والاتفا ع ال ي ب ال ع ال ا ات ذات ال ع ة لل ن ة القان ا ي: ال اف ) ح ال

ل،  اع لا إس ة، جامعة م ا ة والاج اد ة والاق ن م القان ة العل ل  ، ة، رسالة ماج ول ال
ب،  غ  . ٧م، ص٢٠١٧/٢٠١٨ال
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ام ما ی  ها م الأح اد، وضّ ة للأف انات ال ة ال ا عات خاصة  س ت
ها. عها ومعال ام ب ان ال اءات اللازمة لإم و والإج   ال

عات ا اع ال : هل اس ه الآن ه ح نف ال ال  ة في ال وال ل
ة  اناته ال ة وفعّالة ل ا ة  ن ة قان ا ن ح مي الإن فل ل قارنة أن ت ال

انات؟  ه ال ة م تعامل في ه ون ارة الإل ال ال ه م ل   أمام ما ی
ام،  ی م الأح الع قارنة جاءت  ة في ال ال عات ال واقع الأم أن ال

ف ف إلى ت ي ته اد، فألق على ال ة للأف انات ال ة لل قائ ة ال ا ع م ال  ن
عل  ها ی ع امات،  عة م الال انات م ه ال ة ه ل ع معال عات ال
انات،  ه ال ع به اص ال الأش عل  ع الآخ ی ة ذاتها، وال انات ال ال

ة؛ ح ون ارة الإل ال ال ل  وه ما ی على م وني ال ل ال الإل ی
ام. ه الال ة به عال   ع ال

وني  امات ال الإل ض لال ع راسة إلى ال ه ال اح م خلال ه ف ال ه و
ء  ها، وذل في ض ن ومعال مي الإن ة ل انات ال ع ال امه  حال 

ن ال رق  ة  ١٥١القان ان٢٠٢٠ل ة ال ا أن ح ةم  ل )١٢(ات ال ، و
ي رق  ن ن الف ء القان ات ١٧- ٧٨في ض ة وال مات عل ع أن )١٣(أن ال ، خاصة 

ن رق  ه القان اً جاء  لاً مه ي تع ن ع الف ه ال ة  ٤٩٣- ٢٠١٨أج عل ا أن ح
ة انات ال اد )١٤(ال ة الات اردة في لائ ام ال اه الأح ق ع  ى ال ، وال ت

ة  ٢٠١٦/٦٧٩وري رق الأ عال عل  ا ی ع  اص ال ة الأش ا أن ح
ي ع ال ا انات ذات ال   .)١٥(ال

                                                 
ن في ١٢( ا القان ر ه ة  ١٣) ص ل س ة رق ٢٠٢٠ی س ة ال د ال ر  ٢٨م، ونُ في ع م

ن، في  ة وال ال ة ال ة  ١٥(ه)، ال ل س  م.٢٠٢٠ی
)13(  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, J.O.R.F. du 7 janvier 1978.                          
)14(  Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles, J.O.R.F. n° 0141 du 21 juin 2018. 
)15(  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
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  منهج البحث:
م  ق قارن، ال  لي ال ل صفي ال هج ال ا ال على ال راسة في ه تع ال
ا،  ن ل م م وف ضع ال في  علقة  ة ال ن ص القان على وصف ال

ل اء وت ام الق آراء الفقه وأح عانة  ها م خلال الاس قارنة ب ص، وال ه ال ل ه
. ول   في هات ال

  خطة البحث:
، وذل  ل رئ ، وف ه ل ت راسة إلى ف ه ال م تق ه ي على ما تق ی

  على ال الآتي:
ة  ص : ال في ال ه ل ت ةف ون ارة الإل   .وال

ل الأول مي الف ة ل انات ال اه ال وني ت امات ال الإل : ال
. ن   الإن

ع  ن ال مي الإن اه م وني ت امات ال الإل اني: ال ل ال الف
انات.  ال

  
                                                                                                                       
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données), J.O.U.E. L119, 4/5/2016, p.1–88. 

ال ی  ادة وم ال ي ن في ال ن ع الف ن رق  ٣٢، أن ال ة  ٤٩٣- ٢٠١٨م القان ا أن ح
ن  اغة قان اه ص ق ماً، تُع  س ر م ة في أن ت ن مة الف ة، على ح ال انات ال ال

ات رق  ة وال مات عل اد الأوري رق  ١٧- ٧٨ال ة الات اف مع لائ ة  ٢٠١٦/٦٧٩ي ی ا أن ح
رت الأش ا ال أص لاً له ي، وتف ع ال ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی ع  اص ال

ارخ  ة ب ن مة الف ة  ١٢ال م رق ٢٠١٨م د س س ادة  ١١٢٥- ٢٠١٨م ال أن ت ال
ن رق  ٣٢ ن رق  ٤٩٣- ٢٠١٨م القان یل القان ة، وتع انات ال ة ال ا عل   ١٧- ٧٨ال

ات. ة وال مات عل   أن ال
Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 
32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions 
concernant la protection des données à caractère personnel, J.O.R.F. n° 0288 du 
13 décembre 2018.   
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١٠١٠

  فصل تمهيدي
 الحق في الخصوصية والتجارة الإلكترونية

  تمهيد وتقسيم:
ون ارة الإل ال ال ا س أن م ح م اً على ات اراً  ن حق ان ة ع الإن

ارز في  ال دور  ا ال ان له ا  ة،  ات الأخ ي، خاصة في ال ال العال
ة مة ال رونا ( خ وس  ها ف ي ت ف ة ال ة العال ائ اء ال ، ) COVID- 19أث

اعي، الأ اع الاج افي، وال غ ل ال ة الع مه لها م تع لف م ال ساه ا ق
ض. ار ال   في ال م ان

اد  اج ال م ال ع ن ت  ة ع الإن ون ارة الإل د ال ان عق ّا  ول
عاق  اغ في ال ن ال م الإن ل م م ة انعقاده، فإن الأم ی اف العق ل لأ

ة اناته ال لي ب ام العق - أن یُ ها إب ل ي ی ذ - ال ، في ال عاق وني لل ج الإل
ة. قعه على ال وني م خلال م حه ال الإل   وال 

ة ون اج الإل م ال ل تق ة - ك ق سائل ال ام ال انات  –اس ع ال ب
امها ة، لاس ون ارة الإل اقع ال ائ ل ن ال مي الإن ة ل ع  –ال

ة –هامعال عا اض ال ات. في أغ حه م م ا ت   وال ل
لة  ارة وس ال ال ن م :   أن  ه الآن ه ح نف ال ال  وال

؟ ن مي الإن ات م ص هاك خ   لان
 ، ه م ل، وال رأی أن أق ا الف ضع ه اؤل هي م ا ال ة ع ه الإجا

  على ال الآتي: 
ص ة ال في ال   ة.ال الأول: ما

. ن مي الإن ات م ص ة على خ ون ارة الإل ا ال اني: م  ال ال
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١٠١١

  المبحث الأول
  ماهية الحق في الخصوصية 

  تمهيد وتقسيم:
ع أن  ي لا  ق ال ق عة م ال ة  عات ال ان في ال ع الإن ی

ق،  ق ه ال ة م أه ه ص ونها، وُع ال في ال ا ال ا ب د ه ذل أن وج
ع،  امة داخل ال ان ال  ة اللازمة له ت للإن ن ة القان ا ف ال وت

. فل الآخ أ بها ع ت غ في ال ي ی اته ال ص اً على خ   م
ه ل  اء عل ان؛ إلا أن وسائل الاع ة للإن ال ة  ص ة ال في ال ورغ أه

سائل ا ة على ال ر تع قاص قا ال ة أو ال ادثات ال ال على ال ة؛  قل ل
ي  ة ال ق رة ال ة ال سائل ن ه ال ر له ث ت ، بل ح ة ونقلها، وما إلى ذل ال
ة  ها م تعا لأه ت عل مات، وما ت عل ا ال ج ل الات وت ال الات أت على م

ة ا عال ال ف  ر ما ُع ه ة، و انات ال لال ي ق تُ انات، ال ه ال ة له  - لآل
ان ان. - في  م الأح ات الإن ص اً ل ی   ته

ا  ان؛ ل ة للإن ال ة  ر م الأه ا الق ة على ه ص ان ال في ال ّا  ول
ه، وه  ة  انات ال ، وعلاقة ال ا ال م ه فه ض ل ع ان ال ة  فإنه م الأه

ا ال ل تق ه ، على ال الآتي: ما ی ل    م
ة.  ص م ال في ال ل الأول: مفه   ال

انات ال اني: ال ل ال ة.ال ص ال في ال ها   ة وعلاق
  المطلب الأول

  مفهوم الحق في الخصوصية 
  تمهيد وتقسيم:

ولي  اء على ال ال عي س ام ت اه ة  ص ضع ال في ال ي م ح
ي،  ان أو ال ال عل  ا لا وه ی ن، ول ام فقهاء القان ضع اه ال م ان ولا ی ا 

اً  ع ة،  اج م ال ه  اً لإحا ا جاه ل م عى  ان، وال  اة الإن في م ح ال
. فل الآخ   ع ت
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١٠١٢

ا ال  اً رغ أن دراسة ه ة، وأ ص ال في ال عي  ام ال ورغ الاه
ام   اه ن ح  لاف فقهاء القان ل م اخ على ال الفقهي؛ إلا أنه ل 

فه له.   في تع
أن تع ال في  ای الفقهي  ة ال اق ل ل ا ال وق رأی أن أخ ه
ع  عي، وذل م خلال ف ا ال على ال ال ة، وم ت ه ص ال

  على ال الآتي:
ع الأول: تع ال ة. الف ص   في ال

عي. ة على ال ال ص اني: ت ال في ال ع ال   الف
  الفرع الأول

  تعريف الحق في الخصوصية
ة ص ال في ال اماً  ل اه ة ل ت ان ع أن الإن ق ال ع اً،  )١٦(ق  ی إلا ح

قة ع ذ ة، غ أن ال عات ال د ال ج ا ال ارت ب ر ه ه ؛ أو أن  ل
ة م ال ف ق ق ا ال ه ه ام به ا أنه أح أه )١٧(ح إن الاه  ،

ءاً م  ة، وج ان ورة إن اره ض اع قة،  ل ء ال ان م ب ي شغل الإن عات ال ض ال
ة غ ح ا  ه أن  ان ال لا  ة الإن   .)١٨(ما

ه اد  امي وعي الأف ة، وت ص ة ال في ال م ف ی م ورغ ق ر الع ه ، و
ل خلاف  ال م ان ولا ی ا ال  ض له؛ إلا أن تع ه ي تع ة ال راسات الفقه ال

                                                 
قال١٦( م،  ص ن الع ص، وال ة في اللغة ُق بها: حالة ال ص ه  ) ال َّ خ

يء:  ال َ فُلاناً  َّ اً، وخَ اً  اه ش َّ فُلاناً: أع صَِّة، وخَ ُ صاً وخُ ُ اً وخُ َّ ه خَ يء  ال
وق  ة ال ، م س ع ال ة، ال ع اللغة الع : م ه. ان يء: خاصَّ صَّة ال ه، وخُ ه  َّ خَ

ة،  ة، القاه ول ، ص٢٠٠٤ال َّ ة خَ ل ه ٢٣٧م،  ع  ا.وما 
اصة )١٧( اة ال ام ال اني: ال في اح ی الأه ام ال ة، دراسة مقارنة، دار  - ح ص ال في ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة ١م، ص١٩٧٨ال ن ة ال ل : ال از اد ح فى أح ع ال . م
ة،  ة، القاه ة الع ه اصة، دار ال اة ال مة ال هاك ح في ع ان  .٣م، ص٢٠٠٤لل

ا ١٨( ج ل اه ال ع م اجهة  اصة في م اة العامل ال ة ل ن ة القان ا : ال ) محمد ح قاس
عة الأولى،  وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال ة، م ی  .٧م، ص٢٠١١ال
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١٠١٣

ن  ة وضع تع جامع مانع )١٩(ب فقهاء القان ه صع ع ه  ، إلى ال ال رأ 
  .)٢٠(له

ي أوردها الفقهاء  فات ال ع في ما لل لاف الفقهي لا ی اح أن ال ، ی ال ومع ذل
ی م شاد بها ل ي  الاس عای ال ح م خلالها الأس وال ة؛ ح ت  فائ

ة ص ة ال في ال ف على )٢١(ما ق فات؛ لل ع ه ال ض له ع ا أن ن ر ب ا  ؛ ل
ي  ة ال شاد عای الاس لاً إلى الأس وال ها، وص اولة تق ها، وم لاف ب نقا ال

م ه ی مفه دنا إلى ت .تق   ا ال
ْ عّف  ه مَ ة، ن م ص أن ال في ال فات الفقهاء  اء تع ق اس و
ل  اة العامة، أو  ال ل ما ل له علاقة  ة؛ ح ی أنها  قة سل ة  ص ال

اة العامة ع م ال   .)٢٢(ما لا 
ل: ع  الق ا ال ال تق ه اع وفي م اة العامة لها م الق ما  إن ال

اصة اة ال اماً ع ال ا ال )٢٣(لف ت اصة على ه اة ال ا أن تع ال  ،

                                                 
ة، ١٩( ة الع ه اص، دار ال ولي ال ن ال مات في القان عل مات ال د خ ه: عق ) عادل أب ه

ة،  ، ٢٢٩صم، ٢٠٠٤القاه اب جع ال اصة، ال اة العامل ال ة ل ن ة القان ا : ال . محمد ح قاس
 .١٠ص

، ص٢٠( اب جع ال اني: ال ی الأه ام ال جع ٥٦) ح : ال از اد ح فى أح ع ال . م
، ص اب ة، ٧٠ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ص ض: ال في ال م، ٢٠١٦. رم راض ع

اد ح٥ص عة  . ع ام ال ء أح في في ض ة ال ل ة وم ص : ال في ال از ح
رة،  امعي، الإس ضعي، دار الف ال ن ال ة والقان  .٥٢م، ص٢٠٠٨الإسلام

ضعي ٢١( ن ال اصة، دراسة مقارنة في القان اة ال اق ال في ال ح محمد: ن د ع ال ) م
ي –ي(الأم  ن عة ا –الف ) وال ، صال ة ن ون س ة، ب ة الع ه ة، دار ال  .٩٥لإسلام

)22(  BADINTER (R.): Le droit au respect de la vie privée, J.C.P. éd. G., 1968, I, 
2136,  n° 12.  

ة ٢٣( ه مات، دراسة مقارنة، دار ال عل ك ال اصة و اة ال ة لل ائ ة ال ا : ال ) أسامة ع الله قای
ة، القا ة، الع ال عة ال ة، ال  .١٢م، ص١٩٩٤ه
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١٠١٤

ه  ت عل اة العامة، الأم ال ی ها و ال ل ب ار للف ي ال ع م ق
اصة اة ال ة إلى تع ال في ال ی ة ج   .)٢٤(إضافة صع

ع تع ال في ا قادات، حاول ال ه الان ة، وأمام ه اب قة إ ة  ص ل
ها و  اق ب ة ال اً ع ف ع اصة ذاتها،  اة ال م ال فه تع على ال ل

اب ع ال ها ال أ إل ي ل اة العامة ال   .)٢٥(ال
ة تأرج ما  اب قة إ ة  ص ع ال في ال اولات الفقه ل غ أن م

اه  ا ال وات سع م ه اه ی فاً ب ات ى جان م الفقهاء تع ه؛ ح ت  م
ة، وم ذل  ة ال ه و ف ا ب ة إلى درجة أنه خل ص سعاً لل في ال م
اً، وأن  ا ن اج ة هي: ح ال في ألا  ص ع ال ی أن ال ال

اره ل الآخ وع أن اً ع ف ع ل  ع   .)٢٦(ی
ا د ارت ج ل ب ا  ورغ ال أنه ل  ة؛ إلا أنه لا  الق ة وال ص ب ال

ي أن  ع ا  ة،  ص اقاً م ال ة أوسع ن ال ال ، ذل أن م ادف ل م م
أن  ف  ة ت ان م ال في ال أن ج ار إلا  ة لا یُ ص ال في ال

ان الأخ م ال في  ، وأما ال أ ع الآخ ها ت  ارس ي م ة، وال ال
الآخ ارسها  ها م ة  – ف ل وح ة الع أ وح ع ع ال ة ال ل ح م

ارة ع على م  –ال ع الغ م ال ، وم ث فإن م ق ا ب ال ها ال ف ف ف
ة ص ة، ول حقه في ال قه في ال قاً ل ارسها ُع ت
)٢٧( .  

                                                 
ق ٢٤( ق ة ال ل اد،  ن والاق لة القان اصة، م اة ال ور: ال في ال ي س جامعة  –) أح ف

ة، ع اصة، دراسة مقارنة، رسالة ٤٧م، ص١٩٨٤، ٥٤القاه اة ال ة لل ن ة القان ا : ال ات ة  . ص
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،  ، جامعة م –د ائ ، ت وزو، ال د مع  .٧٢م، ص٢٠١٢ل

، ص٢٥( اب جع ال اصة، ال اة ال اق ال في ال ح محمد: ن د ع ال  .١٠٦) م
)26(  KAYSER (P.): La protection de la vie privée par le droit, Economica, 3e 

éd., 1995, p.215. 

اق ال في ال٢٧( ح محمد: ن د ع ال ، ص) م اب جع ال اصة، ال  .١١٤اة ال
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١٠١٥

اه ال ُ م و  ا أما ع الات ه م ر ب ه ة، ف ص ة ال في ال ف
ال ال لل ة هي ال ص ة؛ ح ی أن ال ة ال ، وم )٢٨(ال وف

ي ح أ ش في ال  ع ة  ص اه م ذه إلى أن ال في ال ا الات ه
ة ة ه ال في الألفة)٢٩(لام وس ص ه م اع أن ال في ال   .)٣٠(، وم

ج وفي  اح أنه لا ی اه، ی ال ا الات ال تق ه ه ب الألفة م لاف ج اخ
ها  ع ادفات ل لاثة ما هي إلا م ات ال ل ه ال ة، فه ة وال ل م ال و
ا أن  اقها،  ز لأح اخ ي لا  اة ال ال ة ل ة ال ائ ، فالألفة هي ال ع ال

ل اً  الألفة هي ال ال ال  ع ه  ه إلى نف ه ال إلى ذاته، و 
ة ادفة لل ا أنها م ة  ادفة لل ن الألفة م ا ت ، وه فل الآخ   .)٣١(ع ت

ع الفقهاء اه  ا ی ل  اح  فات، فإن ال ع ه ال ض ه ع ع ة  )٣٢(و م صع
م ه ا مفه اً لارت ة؛ ن ص قال وضع تع جامع مانع لل في ال ال ا ال 

 ، ع إلى آخ لف م م دات ت ة، وهي م اس ة وال ال ی قافات وال ال وال
دة. قة م ا ال  اغة تع جامع مانع له ع معه ص   الأم ال 

ل اض ی ك ا ال اه العام في وق غال  - و –؛ فإن الات م الان ورة ع ض
ص ضع تع لل في ال خل في ب ی ما ی اء ل ك الأم للق ة؛  یُ

اته ق اره ومع ره وأف ع وت وف ال   ، ا ال اق ه ، ذل أن وضع )٣٣(ن

                                                 
)28(  CARBONNIER (J.): Droit civil, vol. I, introduction, les personnes, P.U.F., 

27e éd., 2004, p.518. 
)29(  RAVANAS (J.): Jouissance des droits civils, Protection de la vie privée,  

Délimitation de la protection, J-Cl. Civ., art. 9, fasc. 10, n° 13. 
)30(  MARTIN (L.): Le secret de la vie privée, R.T.D.Civ., 1959, p.230. 

، ص٣١( اب جع ال اصة، ال اة ال اق ال في ال ح محمد: ن د ع ال ها. ١٢٨) م ع  وما 
، ص٣٢( اب جع ال : ال ، .١٤) أسامة قای ن ة والإن مات عل ا ال : م غ ا على  ن م ال

ها، دراسة ای اصة وح اة ال ة،  ال ق ي ال ل رات ال قارن، م ن ال . ٩٤م، ص١٩٩٨في القان
 : از اد ح فى أح ع ال ابم جع ال  .٥٢، صال

، ص٣٣( اب جع ال اني: ال ی الأه ام ال  .٤٦٤) ح



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠١٦

مه  ال إلى أن مفه ره،  ار ب ، والإض ا ال ع م شأنه تق ه ا ال ل ه م
ان  مان وال لاف ال اخ لف  ي ت ة ال فا ال اصُع م ال   .)٣٤(والأش

  الفرع الثاني
  تكريس الحق في الخصوصية على المستوى التشريعي

  تمهيد وتقسيم:
ة ص ى م ال في ال اك ح أغلى ولا أس ا )٣٥(ل ه ا له م ارت ، ل

د ة الف ة)٣٦(وث  ه ال ة ه ج ص ا )٣٧(، فال في ال ان ومازال ه ا  ؛ ل
اء عي س ام ت ل اه ي. ال م ولي أو ال   على ال ال

راسة ال في م ت ال في  ال ی  ع، رأی أنه م ال ا الف وفي ه
ت  ي أق ة ال ول ات ال ض للاتفا ع عي، م خلال ال ة على ال ال ص ال
ق  ا، وذل وفقاً لل ن ل م م وف ة في  عات ال ، إضافة إلى ال ا ال ه

  تي:الآ
ة. ص ة وال في ال ول ات ال   الغ الأول: الاتفا

ة. ص قارنة وال في ال ة ال عات ال اني: ال   الغ ال
  
  
  

                                                 
جع٣٤( اصة، ال اة ال اق ال في ال ح محمد: ن د ع ال ، ص ) م اب ها.  ١٣١ال ع وما 

ة،  ة الع ه ائي، دراسة مقارنة، دار ال ن ال اصة في القان اة ال ة ال ا : ح ل  وح خل م
ة،  ها. ٢٠٧م، ص١٩٨٣القاه ع  وما 

)٣٥(  : ه الع ا انه وتعالى في  ، فقال س ات الغ ص ض ل ع لى ع وجل ع ال "َا نهانا ال
 َ ی ا أَُ  أَیُّهَا الَِّ ً ْ َعْ ُ ُ ْ َعْ َ ا وَلا َغْ ُ َّ َ ِّ إِثٌْ وَلا تَ َّ َ ال ِّ إِنَّ َعْ َّ َ ال ًا مِ ِ ا َ ُ ا اجَِْ ُّ آمَُ ِ

رة ا ٌ". {س ََّ تََّابٌ رَحِ ََّ إِنَّ  ا  هُ وَاتَّقُ ُ ُ ِهْ َ ًا فَ هِ مَْ َ أَخِ ْ ْ أَنْ َأْكُلَ لَ كُ ة أَحَُ ات، الآ  }.١٢ل
، ص )٣٦( اب جع ال اصة، ال اة ال اق ال في ال ح محمد: ن د ع ال  .٥م
، ص٣٧( اب جع ال : ال از اد ح فى أح ع ال  .٤) م
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١٠١٧

  الغصن الأول
  الاتفاقيات الدولية والحق في الخصوصية

ان ق الإن ق ي ل ولي، ُع الإعلان العال ادر ع  - على ال ال ال
ة العامة للأم ة في  ال ة  ١٠ال اث  - م١٩٤٨م د س م أوائل ال

ة؛  ص ي ن على ال في ال ة ال ول ادة ال ا  ١٢ح جاء في ال م ه
ه: ون  الإعلان ما ن ه أو في ش ص في في خ خل تع ز تع أح ل "لا 

ل ش ح ه. ل ع فه وس لات ت ش اسلاته، ولا ل ه أو م ته أو م في أن  أس
لات" خل أو تل ال ل ذل ال ن م م   .)٣٨(ه القان

أ  س م ان  ق الإن ق ي ل ، أن الإعلان العال ا ال ح م خلال ه و
ان  ق الإن اف حق ا ال في م ة، وجعل ه ص ة لل في ال ن ة القان ا ال

ان له ع الأث ة، وه ما  ها الأم ال ع ي ت ة ال ار ال  الأساس في ان
ي ا ال على ال العال ة له اع اد ال ا الإعلان لع )٣٩(وال قاد ه ، رغ اف

ني ام القان ة العامة للأم  - الإل اء في ال ول الأع ة أغل ال اء على ر ب
ة ة فق - ال ة أدب اره ذو    . )٤٠(واع

اً في  - م١٩٦٦وفي عام  ی ا ١٦وت ة  - العام د م ه رت ال أص
ة اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ة العه ال ها )٤١(العامة للأم ال اولة م ، في م

                                                 
)38(  Art. 12: "Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa 

famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa 
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes". 
La Déclaration universelle des droits de l'homme, disponible sur le site suivant: 
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

ة ٣٩( ل راه،  اصة، دراسة مقارنة، رسالة د اة ال مة ال ة لل في ح ن ة القان ا لة عاقلي: ال ) ف
ق  ق ة  - ال ،جامعة الإخ ائ ة، ال ، ق ر  .٣٠م، ص٢٠١١/٢٠١٢ م

، ص٤٠( اب جع ال : ال ات ة   .٢٩٦) ص
اف، م ال )٤١( دة الأ ع ة م ة ما ه إلا معاه اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ، أن العه ال ال ی 

ة في  ة العامة للأم ال تها ال ة  ١٦اع ف م ١٩٦٦د س  ٢٣م، ودخل ح ال
ة  ة ل١٩٧٦مارس س اس ة وال ن ق ال ق ام ال اح اف  ول الأ ا العه ال م ه اد، وم م، وق أل لأف
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١٠١٨

ص  ان م ن ق الإن ق ي ل ه الإعلان العال ام على ما ت لإضفاء ع الإل
ة؛  ص ها ال في ال اسي، وم ب ني وال ع ال ا ق ذات ال ق ال ح خاصة 

ادة ا ا العه على أنه:ن ال ة م ه ان عه  - ١" ل افت ول الأ ا العه  ال في ه
دی على  ج اد ال ع الأف ق ل ق ه ال فالة ه ه، و ف بها  ع ق ال ق ام ال اح
 ، ن، أو ال ق، أو الل ا  الع ها، دون أ ت لا س لای اضع ل ها وال إقل

أ ا ، أو ال ی مي أو أو اللغة، أو ال ، أو الأصل الق اسي أو أ رأ آخ ل
. ، أو أ وضع آخ وة، أو ال اعي، أو ال   الاج

ام  - ٢ رة وأح س اءاتها ال ، وفقاً لإج أن ت ا العه  اف في ه ول الأ عه ال ت
ي  اب ال ها م ال ة أو غ اب ال اد ال اع ح  ي ت ات ال ت ، ال ا العه ه

الفعل.م ش ف  خل ح ال ي ل ت ، وال ا العه ف بها في ه ع ق ال ق ل ال   أنها تفع
ا یلي: - ٣ ا العه  اف في ه ول الأ عه ال   ت

ف  ع اته ال قه أو ح ه حق اف أ ش ان ل فعّال لإن ف س ان ت (أ) ض
ن  ف اص ی هاك صادراً م أش ان الان ى ل  ، ح ا العه اء بها في ه أث

ة. س ائفه ال ارسة و   م
ة  هاكها سل عى ان ي ی ق ال ق ا ال أن ت في ال عٍ على ه ل م فل ل (ب) أن ت
ها  ة أخ ی عل ة م ة سل ة، أو أ ة م ة أو إدارة أو ت ائ ق

اء. ء إلى الق ات الل ان ي إم أن ت ني، و ولة القان ام ال   ن
عة ال ا ان ال ه (ج) ض اف  ة لأ ادعاء ت الاع ات ال ل ل ال ة م ق اس

ر"   .)٤٢(على أنه م

                                                                                                                       
ة  ل س ة. وفي أب ص ها ال في ال ا العه ٢٠١٤ب ق على ه ي ص ول ال د ال  ١٦٨م بلغ ع

ی  ه م غ ت ا وقع عل  دولة. ٧٤دولة، 
)42(  Art. 2: "1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à 

garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur 
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, 
de naissance ou de toute autre situation. 
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ة ص ال في ال عل  ا ی ادة  ؛و ا العه على  ١٧فق ن ال م ه
خل في  - ١" أنه: ني، ل في أو غ قان ، على ن تع ز تع أ ش لا 

اسلاته، ولا لأ له أو م ته أو م ون أس اته أو ش ص ة على خ ن اءات غ قان  اع
ه.  ع فه أو س خلات أو  - ٢ش ه ال ل ه ة م م ن ة القان ا ل ش ال في ال ل

اءات"   .)٤٣(الاع
، ة  وعلى ذل ا ة ال الفعلي ل اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ع العه ال

ها ال ي، وم ة على ال العال اس ة وال ن ان ال ق الإن ة؛ حق ص  في ال
ه م  ام ما ت ورة اح دة  ة م ن امات قان اف ال ول الأ ض على ال ح ف
ه  ل ه ي م شأنها تفع اب ال ها م ال ة أو غ اب ال ق، وأن ت ال حق

ان. ق الإن ق ي ل اف في الإعلان العال ق، وه ما لا ی ق   ال
                                                                                                                       
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs 
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les 
arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou 
autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne 
seraient pas déjà en vigueur. 
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à  :  
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le 
présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la 
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs 
fonctions officielles; 
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative 
ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat statuera sur les 
droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de 
recours juridictionnel; 
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours 
qui aura été reconnu justifié". 
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, disponible sur le site 
suivant: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-
14668-French.pdf 

)43(  Art. 17: "1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa 
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes 
illégales à son honneur et à sa réputation. 
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou 
de telles atteintes". 
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١٠٢٠

ي، ف ام الأدبي في أما على ال الإقل ل الأوري رأ أن الإل و أن ال
اء على ت  ول الأع ل ال افٍ ل ان غ  ق الإن ق ي ل الإعلان العال
ة،  ان الأساس ق الإن ق ة اللازمة ل ا فل ال ص ما  ة م ال عاتها ال ت

ة  ف س ع م ن ا ل في ال ر ال ا أص ة؛ ل ص ها ال في ال م ١٩٥٠وم
ان ق الإن ق ة ل ة الأور ام )٤٤(الاتفا ورة اح ها على ض اج ت في دی ي أك ، وال

ق  ق ي ل ها في الإعلان العال ص عل ق ال ق ة لل ه الاتفا قعة على ه ول ال ال
ق  ق ه ال اعي له ات الأولى ن ال ال اذ ال ان، وات   .)٤٥(الإن

                                                 
ة  )٤٤( ف س ع م ن ا ارخ ال ة في روما ب ه الاتفا ها في ١٩٥٠أعُل ع ه ی عل م، وت ال

ة  ال م س س ة: ١٩٥٣ال ول الآت اك ال ان  آن ل الأوري، وال  اء ال ل أع م م ق
ة ال ل ا، ال ن ا، ف ل ا، ه ال نان، إ ا، ال ص، س ارك، ق ان ا، ال ا، ال ا، بل ان ة، أل

ا. ا، ت ل نان، إ رج، ال  ل
)45(  Préambule: "Les gouvernements signataires, membres du Conseil de 

l’Europe, 
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948; 
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés; 
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus 
étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la 
sauvegarde et le développement des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales; 
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui 
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le 
maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement 
démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un 
commun respect des droits de l’Homme dont ils se réclament; 
Résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même 

esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de 
respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières 
mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés 
dans la Déclaration universelle". 
La Convention européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950, 
disponible sur le site suivant: 
http://dcalin.fr/internat/convention_europeenne_droits_homme.html 
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ادة الأولى م ه ل أوج ال ل ك قعة، أن ت ل ول ال ة، على ال ه الاتفا
ه  دة في الق الأول م ه ات ال ق وال ق ني ال امها القان ع ل ان  إن

ة عاه ة، وق ع )٤٦(ال ص ا الق ال في ال لها ه ي  ق ال ق ، وم ب ال
ا علقة به ام ال ان الأح ة ب ه الاتفا ة م ه ام ادة ال ،  ال  -١" ف على أن:ال

اسلاته. ه وم ة وم اصة والعائل اته ال ام ح ل ش ال في اح  ل
ا  - ٢ ن، و ا ال إلا وفقاً للقان ارسة ه ض ل ع ة العامة أن ت ل ز لل لا 

خاء  ر، أو ال ه مي، وسلامة ال الح الأم الق ي ل ا ق ع د ورة في م ه ال ل ت
اد لل ة العامة والآداب، الاق ة ال ا ة، أو ح ع ال ام وم ع، أو حف ال

" اته ق الآخ وح ة حق ا   .)٤٧(أو ح
ان في  ق الإن ق ة ل ة الأم رت الاتفا ة، ص ول الأم ة ال ار م وفي إ

ة  ف س اني م ن ق )٤٨(م١٩٦٩ال ق عة م ال ة م ه الاتفا ت ه ، وق أق
ة ال ق الأساس ق ي ل رها الإعلان العال ان، وم ع بها أ إن غي أن ی ي ی

أن ت  ها، و اردة ف ات ال ق وال ق ام ال اح اف  ول الأ م ال ا أل ان،  الإن
ق  ق ل ال املة ل ة وال ارسة ال ة ال ن ها القان لای اضع ل اص ال ل الأش ل

                                                 
)46(  Art. 1er: "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne 

relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente 
Convention: Titre I– Droits et libertés". 

)47(  Art. 8: "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce 
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle 
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de 
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui". 

ول الأ )٤٨( ة ال ار م ان في إ ق الإن ق ة ل ة الأم اغة الاتفا ه ت ص ف ه ة، وتُع م
ة بـ ل الاتفا ف في ی ا"، وق دخل ح ال ار س ه  س م، وهي ت على ١٩٧٨"حلف سان خ

ة أو م ٨٢ اد ة أو الاق ا ة أو الاج قا اء ال ة س ان الأساس ق الإن ار حق ف إلى إق ادة، وته
ان،  ق الإن ق ة ل ة الأم اء الل ة إن ه الاتفا ت ه ق أق ق ه ال ة ه ا ان ح ة، ول اس ال

ان. ق الإن ق ة ل ة الأم ل ال   و
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١٠٢٢

ق، أو ا ات دون أ ت  الع ، أو وال ی ، أو اللغة، أو ال ن، أو ال لل
ضع  اعي، أو ال مي أو الاج ة، أو الأصل الق اس ة أو غ ال اس الآراء ال

اعي آخ لاد، أو أ وضع اج ، أو ال اد ول )٤٩(الاق ل أوج على ال  ،
ة م  ه الاتفا اب مع ما ورد في ه ا ی ة  اخل عاتها ال یل ت اف تع الأ

  .)٥٠(صن
ادة  ة؛ فق ن ال ص ة  ١١وفي شأن ت ال في ال ه الاتفا م ه

ه. - ١" على أن: ام ان  فه وتُ م ش ان ال في أن ُ ل إن   ل
اصة أو  - ٢ اته ال في في ح يء أو تع خل م ض أ ش ل ع ز أن ی لا 

ا ض لاع ع اسلاته، ولا أن ی له أو م ته أو م ون أس وعة على في ش ءات غ م
ه. ع فه أو س   ش

خل أو تل  - ٣ ل ذل ال ن م م ه القان ان ال في أن  ل إن ل
اءات"   .)٥١(الاع

                                                 
)49(  Art. 1: OBLIGATION TO RESPECT RIGHTS, "1. The States Parties to 

this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein 
and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full 
exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of 
race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, economic status, birth, or any other social condition". 
American Convention on Human Rights, "Pact of San José, Costa Rica", 
available on the following site: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201144/volume-1144-I-
17955-English.pdf 

)50(  Art. 2:  DOMESTIC LEGAL EFFECTS, "Where the exercise of any of the 
rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative 
or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with 
their constitutional processes and the provisions of this Convention, such 
legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights 
or freedoms". 

)51(  Art. 11: RIGHT TO PRIVACY, "1. Everyone has the right to have his 
honor respected and his dignity recognized. 
2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private 
life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his 
honor or reputation. 
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 الغصن الثاني
  التشريعات الوطنية المقارنة والحق في الخصوصية

ول ی م ال ة في الع عات ال ة  لل في  )٥٢(أول ال أه
ها ع ة، بل إن  ص ق  ال ق ا ال إلى ح جعله م ال أعلى م شأن ه

ق  ق أح ال ا ال  ول ال على ه ی م دسات ال رة؛ ح ت الع س ال
ا  ت ه ي اع ة، وال ان العاد ه للق اء عل ر الاع ی ص اد، وت ت ة للأف الأساس

ة فاعلها. ج معا ة ت ائ ة ج اء ج   الاع
ا ار ال في وُع ال ّاقة إلى إق ة ال ني ال م ب الأن م القان

اء على  ، س ا ال ي في م ال على ه ع ال ّ ال ة؛ ح ت ص ال
ة. ان العاد رة أو الق س ص ال   م ال

رة  ة دس ا ة  ص ي ال في ال رة، ح س ص ال فعلى م ال
ر س ور دس احة إلى ال )٥٣(م١٩٢٣ة م ص ر ل  ص س ا ال ، ورغ أن ه

؛  ا ال قات ه ع ت ة؛ إلا أنه أورد  ص ة في ال ام ادة ال ح ن في ال
ه على أن: ن،  م ة في القان ال ال لها إلا في الأح ز دخ مة، فلا  ازل ح "لل

ها"،  ص عل ة ال ال ادة و ا ن ال ه على ١١ك ار  أن: م اء أس ز إف "لا 
ن". ة في القان ال ال ة إلا في الأح ن ف ل الات ال افات، والات لغ ات، وال ا   ال

ة  ر س قال ع دس أن - م١٩٢٣وما  ا ال سات  - في ه ی على ال
ة  ل س رة ی ع ث رت  ي ص رة ال س ّ هي ١٩٥٢والإعلانات ال م؛ ح ت

                                                                                                                       
3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference 
or attacks". 

ه  )٥٢( اح ون ه ال ي، وال اع ن ه الف ني ال ون ام القان قارن ب ال هج ال ار ال في إ
راسة؛ فإن ال في م مة ال ه في مق عات ع ة  ت ال ص قارنة لل في ال ة ال ال

ا. ن ل م م وف عي في  ضع ال ق على ال  س
ة  )٥٣( ر س رة ١٩٢٣ُع دس ع ث ر م  ر في ١٩١٩م أول دس ة  ١٩م، وق ص ل س أب

ح ١٩٢٣ اء على ت ا   ٢٨م، ب ان ه ب ف  ای م نف العام، وال اع قلة ف ولة م
ادة.   ذات س
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١٠٢٤

ق ع ت احة، وم ذل ما الأخ  ه ص ف  ة، دون أن تع ص ات ال في ال
ة  ادر س ر ال س ة م الإعلان ال ال ادة ال ي ن ، )٥٤(م١٩٥٣جاء في ال وال

ازل  على أن: ة ولل ل ن، ولل ود القان ان في ح ل ف أ م ة ال ة وح ة ال "ال
ن". ام القان مة وف أح   ح

ر ا س ل الأم في ال ة ك ق ل ة ؛ )٥٥(م١٩٥٨ل ادة العاش ح ن ال
ه ات العامة –م اج ق وال ق ال اص  ال ال اب ال ي جاءت ض ال على أن:  –وال

ن". ود القان لة في ح ف ات العامة م   "ال
ة  ر س ج دس اً ل  أن؛ ح  )٥٦(م١٩٦٤أ ا ال سات في ه قه م ال ا س ع

ادة  ه ما ن ٣٣جاء في ال ال م لها إلا في الأح ز دخ مة، فلا  ازل ح ه: "لل
ه".    ها  ص عل ة ال ال ن، و ة في القان   ال

ة  ر س ور دس ال في )٥٧(م١٩٧١غ أنه  ر  س ع ال ، أقّ ال
ح؛  ل ص ة  ص ادة ال ه، على أن: ٤٥ح ن ال ا  م اة ال "ل

ها الق مة  اصة ح ها ال ة وغ ن ف ل ادثات ال ة وال ة وال اسلات ال ن. ولل ان
ها أو  لاع عل ادرتها أو الا ز م لة، ولا ت ف ها م مة، وس ال ح م وسائل الات

ن". ام القان دة، ووفقاً لأح ة م ، ول ائي م أم ق ها إلا    رقاب

                                                 
ر في  )٥٤( س ا الإعلان ال ر ه ة  ١٠ص ای س  م.١٩٥٣ف
ة  )٥٥( ق ل ر ال س ف ال ة ب ١٩٥٨عُ ح وره عق إعلان ال اً ل ة؛ ن ح ر ال اس دس م 

ه م دم في  را، وق ت الإعلان ع  م.١٩٥٨مارس  ٥م وس
ر في ) ٥٦( س ا ال ر ه وره، وه م١٩٦٤مارس  ٢٤ص ارخ ص الي ل م ال ه م ال ل  أ الع ، و

ة  رة الع ه ق لل ر ال س ه ال ل عل را، وق أُ ة ب م وس ح ع ال ر  ر  ثاني دس
ة.  ال

ة  )٥٧( ر س ار دس ي ت في ١٩٧١ت إق اء شع ف ع اس ادات،  ر ال احل/ محمد أن ئ ال م في عه ال
".١٩٧١س  ١١ ائ ر م ال ي بــ "دس  م، وق سُ
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ة  ر س ما جاء دس )٥٨(م٢٠١٢وع
ّ اً  - ؛ ت احة على ال  ال - أ ص

ة؛  ص ادة في ال ه على ال الآتي: ٣٨ح جاءت ال ا  م اة ال "ل
ة  ة وال اسلات ال ادرة ال ز م لة. ولا  ف ها م مة، وس اصة ح ال
لاع  ها، ولا الا اق ال، ولا م ها م وسائل الات ة وغ ادثات الهات ة وال ون والإل

ها إلا فى  ".عل ائي م أم ق ن، و ها القان ى ی ال ال   الأح
ة  الي ل ر ال سـ ل الأم في ال ادة )٥٩(م٢٠١٤ك ه  ٥٧؛ ح ن ال م

ة  ة وال اسلات ال . ولل نة لا ت مة وهي م اصة ح اة ال على أن: "لل
مة، وس  ال ح ها م وسائل الات ة وغ ادثات الهات ة وال ون لة، ولا والإل ف ها م

ودة،  ة م ، ول ائي م أم ق ها إلا  ها أو رقاب لاع عل ادرتها أو الا ز م ت
ن  ها القان ي ی ال ال   ."وفي الأح

ة ذروته، إلى  ص ال في ال ر  س ع ال ام ال ل بلغ اه   ك
ائ ع ال ق ال ة، لا ت ا ال ج قع على ه اء  ل اع   ة ح أنه جعل 

ه  ع العادل ل وقع عل فـالة ال ولة  ال قادم، وأنا  ال ها  ة ع اشـ ة ال ی ولا ال
اء ة العامة )٦٠(الاع ا لاغ ال ان ال في إ ق الإن ق مي ل ل الق ى لل ا أع  ،

اً إلى  ة م ن ع ال خل في ال ة أن ی ه م ، وم ا ال هاك له ع أ ان
ور   .)٦١(ال

                                                 
ر في  )٥٨( س ا ال ر ه ة  ٢٥ص ة رق ٢٠١٢د س س ة ال د ال ر  ٥١م، ونُ في ع م

ة  ٢٥(ب) في   م.٢٠١٢د س
ر في  )٥٩( س ا ال ر ه ة  ١٨ص ای س ة رق ٢٠١٤ی س ة ال د ال ر (أ)  ٣م، ونُ في ع م

ة  ١٨في  ای س  م.٢٠١٤ی
ادة ٦٠( ة  ٥٧) راجع: ال ر ال ل س ادة ١٩٧١م ال لغي)، وال ر  ٨٠/١م (ال س م ال

ة  ادة ٢٠١٢ال ل لغي)، وال ة  ٩٩م (ال الي ل ر ال ال س  م.٢٠١٤م ال
ادة ٦١( ة  ٨٠/٢) راجع: ال ر ال ل س ادة ٢٠١٢م ال لغي)، وال ر  ٩٩/٢م (ال س م ال

ة ال  الي ل  م.٢٠١٤ال
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احة  أما ني ال ل ی ص ن ال ة، ف أن القان ان العاد على م الق
ة، غ أن الفقه الغال في م ص ا  )٦٢(على ال في ال ة ه ا ی أن ح

ادة  ى ال ق لة  ف ن  ٥٠ال م ا القان قة  - م ه ق الل ق ة ال ا اصة  ال
ة ها على ال الآتي: - ال ي جاء ن وع  وال اء غ م ه اع ل م وقع عل "ل

ا  ع ع اء مع ال ا الاع ل وقف ه ه أن  لازمة ل ق ال ق في ح م ال
ر". قه م ض   ن ق ل

ن رق  ع ال القان ر ال ات، أص ن العق ار قان ة  ٣٧وفي إ م، ١٩٧٢ل
ا في الق ات ال ان ح علقة  ص ال ع ال یل  ع ةب ، )٦٣(ان القائ

ادة ( ا: ال ت وه ی ات مادت ج ن العق اه إلى قان ق راً)  ٣٠٩وال أضاف  م
ادة  ٣٠٩و( ع ال ؛ ح أخ ا اصة لل اة ال ة ال ا علقان  ا ت راً أ)، وه م
ا في غ  ٣٠٩( اصة لل اة ال مة ال ل م اع على ح راً) للعقاب  م

ال  اء على الأح ه، إذا ان فعل الاع ي عل غ رضا ال ناً، أو  ح بها قان ال
 ، ا:أح أم    وه

اً  ة أ ل أو نقل ع  جهاز م الأجه ع، أو س اق ال اس اني  أ ) إذا قام ال
ن.  ف ل ان خاص، أو ع  ال ت في م ادثات ج عه م   كان ن

قا أو نقل  ال اني  ان ب) إذا قام ال اً  هاز ما، أ ان خاص  رة ش في م ص
عه.   ن

                                                 
، ص )٦٢( اب جع ال اني: ال ی الأه ام ال اة ٣٦ح اق ال في ال ح محمد: ن د ع ال . م

، ص اب جع ال اصة، ال ي ٦٥ال ة ال ا اصة وم ال اة ال مة ال ع: ال في ح . آدم ع ال
ق  ق ة ال ل راه،  ائي، رسالة د ن ال ة، جامع –فلها لها القان اد ح ٣٦م، ص٢٠٠٠ة القاه . ع

، ص اب جع ال : ال از اصة للعامل ٤١ح اة ال ة لل ن ة القان ا اب: ال . صلاح محمد أح د
 ، لة ال ة، ال ن ة، دار ال القان ی ة ال ج ل سائل ال ل ال اناتها في  . ١٤م، ص٢٠١٠وض

اة العا ة ل ن ة القان ا : ال ، صمحمد ح قاس اب جع ال اصة، ال ض: ١٨مل ال . رم راض ع
، ص اب جع ال  .٧ال

ن رق  )٦٣( ة  ٣٧القان ا فى ١٩٧٢ل ات ال ان ح علقة  ص ال ع ال یل  ع م ب
ان د  الق ة، الع س ة ال ة، ال   م.١٩٧٢م س  ٢٨، في ٣٩القائ



  صية المعلوماتية لمستخدمي الإنترنت في مواجهة متطلبات التجارة الإلكترونيةحماية الخصو

  د. أيمن مصطفى أحمد البقلي

 

١٠٢٧

ادة ( اق العقاب في ال ل ن ل م أذاع أو سهل إذاعة  ٣٠٩في ح ش راً أ)  م
ل ع ة - أو اس ق  - ول في غ علان إح ال ه  لاً عل اً م لاً أو م ت

ادة ( اردة في ال أن ٣٠٩ال غ رضا صاح ال ان ذل  راً)، أو  ه - م ي عل  -ال
ها  ل عل ي ت ال ر ال اء أم م الأم إف د  ل م ه اً  ع للعقاب أ ا  ك

ه. اع ع ل أو الام ع ام  ل ش على ال ق، ل ه ال   إح ه
الات رق  ن ت الات ع ال في قان ل أك ال ة  ١٠ك  )٦٤(م٢٠٠٣ل

ض ة في أك م م ص ة ال في ال ا ادة )٦٥(ععلى ح ؛ وم ذل ما جاء في ال
الات  ٢٥ ات الات اء ش اخ إن ل ت ي أوج أن ت ن، وال ا القان م ه

لائه،  ع اصة  ات ال ال الات وال ة الات ان س ها ض خ له، وم ب امات ال ال
أك م ذل اع اللازمة لل   .)٦٦(ووضع الق

اً  ادة أ ل ال ن ذات ٥٨؛ فق أو الات م القان مي ل الات هاز الق ه لل
دد مي ال ال انات م ة ب ی قاع ع ودارة وت ة ت ، وفي مقابل )٦٧(مه

ة ل  ا انات؛ ح ه ال ة ه ة على س اف ال ر  هاز ال ادة ذاتها ال م ال ذل أل
ة. ص م في ال   ال

                                                 
ن ال رق  )٦٤( ة  ١٠القان إص٢٠٠٣ل د م  ة، الع س ة ال الات، ال ن ت الات ار قان
ر (أ) في  ٥ ة  ٤م ای س  م.٢٠٠٣ف
ادة ٦٥( ادة  ٥/٦) راجع: ال ن ال رق  ١٣/٧وال ة  ١٠م القان ن ت ٢٠٠٣ل ار قان إص م 

ه.  الات، ساب الإشارة إل  الات
ادة ٦٦( ن ال رق  ٢٥/١٩) راجع: ال ة  ١٠م القان ن ت ٢٠٠٣ل ار قان إص م 

ه.  الات، ساب الإشارة إل  الات
ة)، وه ع أساسي في ٦٧( ا ومغ ه جات ال ادی أو ال جات ال دد (م ال ال ) ُق 

لة مقارنة  افات  اله لإرسال الإشارات ل ع ة اس ان ته في إم الات، وت فائ ا الات ج ل ت
ت ال ال  ة، ال ددات اللاسل لها ع ال ة  ح ت لة، فالإشارة ال ار قل ع أم  

احاً  وداً، وم اً م رداً  دد م ات، وُع ال ال م ل ات ال ل إلى م افات ق ت ونقلها م
اس  اً م  ل ا ال ع أ ه ل دولة، و ة ل او رجة م ى  ٩ب ، و ح ت ا  ٣٠٠٠ل ه ج

ة.ه ئ ددات ال ه ال ع ، وه ال الأعلى ال تقع   ت
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١٠٢٨

اأما  ن ر  - في ف س ع ال ر أق ف - وعلى م ال ج ن دس لا ی
ع الفقهاء ة، ومع ذل ی  ص ال في ال احة  ه في ذل )٦٨(ص ان ، و

ر  س ل ال ي )٦٩(ال ن ر الف س ه في ال ة ورد ال عل ص ، أن ال في ال
ادة  ه ال ة؛ ح ت ة  ٦٦/٢قة ض ر س ي ن ١٩٥٨م دس م، وال

ة الق ل فل ال أ على أن: "ت ا ال ام ه ان اح ة، وض د ة الف ة ال ا ة ح ائ
ن" ها القان ي ی عل و ال   .)٧٠(ج ال

احة على  ني ن ص ق ال ا، ن أن ال ن ة في ف ان العاد ا إلى الق ق فإذا ت
ه على ال  اسعة م ادة ال ه؛ ح جاءت ال ای ة ح ة، و ص ال في ال

ل ش ال الآتي: "ل اة، ودون إخلال  ز للق اصة.  اته ال ام ح  ال في اح
اء على  ع أو وقف الاع اءات اللازمة ل ل الإج اذ  ر، ات ع ع ال في ال

اصة......." اة ال   .)٧١(ألفة ال
اء على ال  ر الاع ع ص ي  ن ع الف م ال ات، ج ن العق ار قان وفي إ

ة، وم ذل  ص ادة (في ال امة ١- ٢٢٦أن ال غ ة و ال س ألف  ٤٥) عاق 
اً  ع ع ل م  رو  ان - ی لة  أ وس ،  - وذل  اصة لأ ش اة ال على ال

                                                 
 )68( MOLFESSIS (N.): Le Conseil constitutionnel et le droit privé, L.G.D.J., 

1997, n° 157 et n° 163; MAZEAUD (V.): La constitutionnalisation du droit au 
respect de la vie privée, Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, N° 
48, juin 2015, n°7. 

 )69( Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, cons. 3; rappr. 22 avr. 1997, n° 
97-389 DC, cons. 44;  Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, cons. 59. 

 )70( Art. 66/2: "L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure 
le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi". 
Constitution de la République Française du 4 octobre 1958, Titre VIII: De 
l'autorité judiciaire. 

)71(  Art. 9 du C.C.F., "Chacun a droit au respect de sa vie privé. Les juges 
peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire 
cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée……". 
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قا أو  ال ة دون رضاه، أو  ل أو نقل أحادی خاصة أو س قا أو ت ال وذل 
ان خاص دون رضاه ه في م اج اء ت رته أث ل أو نقل ص   .  )٧٢(ت

ض ك ع م ال اد، وع اصة للأف اة ال ام ال ورة اح ي ض ن ع الف ل أوج ال
ة؛  مات عل ال عل  ا ی ارسة أ ن ، حال م اته ص ادة الأولى ل ح ن ال

ن رق  ات على أن:١٧-٧٨م القان ة وال مات عل أن ال ن  ،  " أن ت
.  أن ی ت ا ل م مة  ة في خ مات عل ولي.  ال عاون ال ار ال ها في إ

اء  ات، س اصة، أو ال اة ال ان، أو ال ق الإن ة، أو حق ان ة الإن ألا ت اله
ة أم العامة" د   .)٧٣(الف

  المطلب الثاني
 البيانات الشخصية وعلاقتها بالحق في الخصوصية

  تمهيد وتقسيم:
ه ة، وتعا دورها مع  انات ال ة ال ها ازدادت أه ، وتاح ن ة الإن ر ش

ه  فادة م ه اً للاس اً أساس ل انات م ه ال ة؛ ح تع ه م ارة وال ة ال للأن
انات  ل على ال ل ال ة، ال ی ون ارة الإل ال ال ا م ة، لا س الأن

ع ه ال ف ما ورد في ه ، وت عاق معه ان ال ن لإم مي الإن ة ل ات ال اق

                                                 
)72(  Art. 226-1 du C.P.F., "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 

euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de 
porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui  :  
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur 
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, 
l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su 
des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le 
faire, le consentement de ceux-ci est présumé". 

)73(  Art. 1er: "L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son 
développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle 
ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la 
vie privée, ni aux libertés individuelles ou publique". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 
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١٠٣٠

مي  ة ل انات ال ة م ال ون اج الإل ف ال ا ت امات،  م ال
اتها. ة وال ل عا اض ال ن في أغ   الإن

 ، الاس دة؛  ع اص م ل ع ن ت مي الإن ة ل انات ال ان ال ّا  ول
ة أو ال ال انات ال ة، وال ع ان، والأرقام ال ة، والآراء والع ال ال ة، والأح

انات ق  ه ال ة ه عال ة  ون اج الإل ام ال ة......إلخ، فإن  قاب ة أو ال اس ال
ة،  د اته الف قه وح اءً على حق ، واع ن مي الإن ة م ص هاكاً ل ل ان ُ

ان ص الإن ة، و ع ال ا انات لها  ه ال ع ه اً  –ذل أن  ها ع - دائ لى ح
ا  ها ال  ت عل ة ی انات ال ة ال ا أن معال  ، فل الآخ اً ع ت ع

ي بها. ع ل ال ال عال ح ة ال رة واض س ص ها، الأم ال  أن ی   ب
انات  م ال فه ض ل ع راسة ال ال ی  ، رأی أنه م ال ل ا ال وفي ه

ال ف ها  ا ة، وم ارت ق الآتي:ال ة، وذل وفقاً لل ص   ي ال
ع الأول: ة. الف انات ال م ال   مفه

ة. ص ة وال في ال انات ال اني: العلاقة ب ال ع ال   الف
  الفرع الأول

 مفهوم البيانات الشخصية
اعها  ان أن فها (أولاً)، ث ب ع ض ل ع ي ال ق ة  انات ال م ال ی مفه ت

اً) ل الآتي:(ثان ف   ، وذل على ال
  تعريف البيانات الشخصية: -أولاً 

ة  ه ه ال ك ه ل ت ع، وأنه م الأف ة ال فات ل مه ع اغة ال رغ أن ص
انات  فاً لل ا تع ه ل م ي صاغ  ن ه الف ع ال ون ن؛ إلا أن ال لفقهاء القان

ة.   ال
، ادة الأولى م ففي م ع في ال ة على ن ال انات ال ة ال ا ن ح  قان

اش  ل م ه  ی د، أو  ت عي م علقة   انات م أنها: "أ ب فها  تع
، أو  الاس انات أخ  انات وأ ب ه ال اش ع  ال ب ه أو غ م
انات ، أو أ ب ن ة ع الإن د لله في، أو م رة، أو رق تع ت، أو ال  ال
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ة". ا ة، أو الاج قا ة، أو ال اد ة، أو الاق ة، أو ال ف ة ال د اله   ت
انات  سعاً لل ماً م ى مفه ع ال ت ، أن ال ع ا ال ح م خلال ه و

ة،  ارة:ال فاد م  د، أو  وه ما  عي م علقة   انات م "أ ب
اش اش أو غ م ل م ه  ی ة ت انات ال م ال  –"، وم ث فإن مفه

ع ا ال رة  - قاً له ع  اص ال د الأش ي ت انات ال ق على ال لا 
انات  ل ال مها ل ة، ول  مفه ره ال ائه أو ص ة، ع  أس اش م
رة غ  عي، ول  ة أ ش  ی ه ي  م خلالها ت الأخ ال

ةم علقة )٧٤(اش انات ال وني، أو ال ارة، أو ال الإل ق الهاتف، أو رق ال  ،
ة. ا ة، أو الاج قا ة، أو ال اد ة، أو الاق ة، أو ال ف ه ال   به

ا؛ ن ن رق  وفي ف عة م القان ا ادة ال ة  ١٧- ٧٨ان ال مات عل أن ال
ات یل –وال ع ل ال ا - ق ل تُعّف ال مات ت أ ش عل أنها: "ال ة  نات ال

اص  ة الأش ی ه اش ب اش أو غ م اء  م ح س ي ت ، ال كان
عي أو ش  ة ش  اس ة ب عال اء ت ال ، وس ه ي ت عل ع ال ال

" ار   .)٧٥(اع
مات، ارتأ  عل ا ال ج ل الات وت ال الات ر ال في م ع ومع ال ال

ن رق  ر القان ات، فأص ة وال مات عل ن ال لاً على قان ي أن  تع ن الف
انات ذات  ٨٠١- ٢٠٠٤ ة ال ال إلى معال ع  اص ال ة الأش ا أن ح

ة  مات عل ن ال اد في قان ة م اه ع ق ع  ي، وال عََّل ال ع ال ا ال

                                                 
ا ال٧٤( ة ) في ه ا ة ب ال انات ال ة ال ص ، ال في خ : خال ح أح ى ان ع

ة،  ة، القاه راسات الع ة، دراسة مقارنة، دار ال وال ق ات ال ة وال ن وما  ٥٣م، ص٢٠١٩القان
ها.  ع

)75(  Art. 4: "Les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles 
s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par 
une personne morale".   
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, J.O.R.F. du 7 janvier 1978, p.227.   
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١٠٣٢

ا ادة ال ها ال ان م ب ات  ي وال ة، وال انات ال ع ال اصة ب عة ال
ة م خلالها  انات ال یل، وت تع ال ع ا ال ى ه ق ة  ان ادة ال أص ال
ه،  ی ه ة، أو م ال ت د اله عي م عل   مة ت أنها: "أ معل

ة أو  ع إلى رق اله ج ال ، وذل  اش اش أو غ م اء  م إلى ع أو س
ه"  .)٧٦(أك خاص 

ة  ي س ن ع الف ة ٢٠١٨ث عاد ال مات عل ن ال اً على قان لاً مه م، وأدخل تع
ن رق  ه القان ات، جاء  ة؛ ح  ٤٩٣- ٢٠١٨وال انات ال ة ال ا أن ح

اد الأوري رق  ة الات اردة في لائ ام ال اه الأح ق ع  ى ال أن  ٢٠١٦/٦٧٩ت
ي.ح ع ال ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی ع  اص ال ة الأش   ا

ع  ا انات ذات ال ها عّف ال عة م ا ادة ال ة، ن أن ال ه اللائ ع إلى ه ج ال و
ه  ار إل ی (ُ د أو قابل لل عي م عل   مات ت أنها: "أ معل ي  ال

ي")؛ و  ع اس "ال ال ع  " ال ا  ی لاً لل اً قا اً  ع "ش
ع إلى مُعِّف،  ج ال ا  ، لا س اش اش أو غ م ل م ه  ی عي ال  ت ال
، أو  ن ة ع الإن افي، أو مُعِّف لله غ قع ال انات ال ة، أو ب ، أو رق اله كالاس

ة أو  ه ال د أو أك خاص به ع لع م ج ة أو ال ة أو ال ج ل الف
ة" ا ة أو الاج قا ة أو ال اد ة أو الاق ف   .)٧٧(ال

                                                 
)76(  Art. 2/al.2: "Toute information relative à une personne physique identifiée 

ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 
numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres". 
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et 
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, J.O.R.F. du 7 août 2004, p.14063.   

)77(  Art. 4: "Aux fins du présent règlement, on entend par: 
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اد الأوري  ة الات ارد في لائ ع ال ه لل ي ب ن ع الف ل إن ال و الق
قة  ال از  ة  انات ال لاح ال سعاً لاص ماً م رة، ق وضع مفه ال

ع ا ال قاً له ة، ف عاص ة  وال د ه ي ت ة على تل ال انات ال لا تق ال
ل ، ول ت ة أو ال الاس أو رق اله اش  ل م ع  اص ال  - الأش

اً  ق  - أ ؛  اش ل غ م اص  لاء الأش ة ه د ه ها أن ت ي  انات ال ال
ة "ا اسات ال ان أو ال اقة الائ ال أو رق  ة"الهاتف ال م عل )٧٨(ل ، أو ما ی

لاح  ع إلى اص ل أضاف ال ة،  ا ة أو الاج قا ة أو ال اد ة الاق اله
ة،  ی ات ال ق عامل مع ال ة ع ال انات نات اثه م ب ة ما ت اس انات ال ال

ي اع ع "، وه ما  ن ة ع الإن ع بـ"مُعِّف لله ها في ال ي أشار إل ار وال
ة. انات ال ل ال ن م ق ل الإن وت ان ب وني وع ان ال الإل   ع

  أنواع البيانات الشخصية: -ثانياً 
داً  فاً م ا تع ه ل م ي وضع  ن ه الف ع ال ون ، أن ال ا س ح م ات

ع  ا ال اغة ه سعاً في ص اً م ا أسل ه ل م هج  ا ان ة،  انات ال ؛  لل
لها على ال الآتي اع،  تف عة أن انات إلى ت ه ال   : م خلاله رد ه

  
  
 

                                                                                                                       
 1- «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne 
concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une
personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité.                       

)78(  MALLET-POUJOL (N.): Protection de la vie privée et des données à 
caractère personnelle, LEGAMEDIA, février 2004, p.22, étude disponible sur 
le site suivant: http://www.eduction.fr/chargt/guidevieprivee.pdf   
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١٠٣٤

ة:  - أ انات الاس   ال
اء  ه، س ه ع غ اء ل ل على ال م أس ة: ما ُ انات الاس ال ُق 

اً  اً رس ة)٧٩(كان اس ه اً لل عاراً )٨٠(، أو اس اً م   .)٨١(، أو اس
عاراً  وما م ش في اً م ان اس ة أم  ه اً أو لل اء أكان رس ان س أن اس الإن

ة انات ال ُع م ال
ة ال )٨٢( ی ه ح ب ي ت اص ال اره م الع اع  ،

 . اش ل م عي    ال
:  -  ب رة ال   ص

ل  ها  ة صاح ی ه ح ب ي ت ة ال انات ال ان م ال رة الإن تُع ص
، و اش ها م ای دوجة؛ ح  ح ة م ن ة قان ا رته  ل ش على ص ع 

                                                 
ه ا٧٩( ي: الاس ال  س الاس ال لات ) ُق  ه في ال و لاده، وال ی ت ل ع م

ة، وغ ذل م الأوراق  اقة اله اً في  ا ُ أ د،  ال ال ة لق ال ة ال س ال
ة.  س عاملات ال ال اصة  ة أو ال ت :ال ل ان فاص ة  ول م ال ، ال سه م

 ، ون ناش ، ب  .٦٦م، ص٢٠٠٦العامة لل
اس٨٠( لقه ال ة: ما ُ ه اس ال اناً  –) ُق  ،  - أح ه ه ب ه  اص، و م اس على أح الأش

ه،  ارزة في ش ان ال ، أو أح ال ا ال ة له فات ال ا الاس م أح ال اً ما ُ ه وغال
افة وس ة  ه ن على اس ال في القان ارسه، و ا ال  عة ال رة للاس أو م  ق ة ال ا ائل ال

 ، ون ناش ة، ب ن م القان خل للعل عه، ال ان ج : نع ل ان فاص ي. ول م ال س م، ١٩٧٧ال
 .٤٢٨ص

ه ٨١( في ع اس ف ال ه؛ به غه ال على نف عار: ذل الاس ال  الاس ال ) ُق 
، و ا مع ة أو ن ل أو مه اولة ع اء م ي، أث س عار ال اح الاس ال ق  - ل صفه م حق ب

ة ة  - ال ال از ال ه، مع ج ازعة  ال اله أو  ان اء  اء، س ه أ اع فع ع ال في أن ی
 ، ال أح : خال ج ل ان فاص اء. ول م ال ا الاع أ ع ه ي ق ت ار ال ع ع الأض ال

، دار ال ن ال اد القان س في م ، صال ة ن ون س ة، ب ة الع ها. ٥٧٤ه ع  وما 
)82(  BIOY (X.): L’identité de la personne devant le conseil constitutionnel, 

R.F.D.C., n° 65,  janvier 2006, p.74. 
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اع العامة،  ها وفقاً للق ای ا  ح ة،  انات ال ال اصة  ة ال ا اع ال وفقاً لق
ة ال قة  ق الل ق رة م ال ار أن ال في ال       .)٨٣(اع

ة: -ج   الأرقام ال
ث  عات، وما ح ر ال اة، مع ت احي ال افة م ل  جي ش ل م ت م تق

ة  ي ت في: رق اله ه، وال اصة  ة م الأرقام ال ائ اً ب ا ان م ح الإن أص
ة مي - )٨٤(ال ق الق ال ف في م  ع ارة)٨٥(ورق الهاتف - وه ما  ، )٨٦(، ورق ال

اعي ان الاج في، ورق ال اب ال   .)٨٧(ورق ال
ه الأر  ة وتُع ه ی ه قها ت ي  ع  ة ال انات ال قام م ال

ر داخل  ه، ولا ت ع اً  دة ت ش ف ارها أرقام م اع ه،  ه ع غ ها، وت صاح
ة. اح ولة ال   ال

ة: -د او ال  الع
ف  ، ع ن ة الإن ر ش ه مات و عل ا ال ج ل ال وت ر وسائل الات مع ت

او أ ان ع افيالإن غ ان ال لاف الع أخ )٨٨(خ  ان ل م الع ر مفه ؛ ح ت

                                                 
)83(  BAKOUCHE (D.): Droit civil, les personnes, la famille, éd. Hachette, n° 

35, p.34; GAILLARD (E.): La double nature du droit à l’image et ses 
conséquences en droit français, D. 1984, chron., p.161; MAZEAUD (H. L. et  
J.) et  CHABAS (F.) : Leçons de droit civil, introduction à l'étude du droit, 
Montchrestien, T. I, 1er  vol., 11ème éd., 1996, n° 797; CORNU (G.) : Droit civil, 
introduction, les personnes, les biens, Montchrestien, 10ème éd., 2001, n° 521. 

)84(  MALLET-POUJOL (N.): Protection de la vie privée et des données 
personnelles, p.22, étude disponible sur le site suivant: 
 http://www.eduction.fr/chargt/guidevieprivee.pdf  

)85(  Cass. Civ., 1re ch.,  9 décembre  2003, J.C.P. éd. G., 2004, IV, 1264. 
)86(  Dans le même sens v., BOURGEOS (C.): L’anonymat et les nouvelles 

technologies de l’information, Thèse de doctorat, Université Paris V, 2003, 
p.12. 

)87(  FRAYSSINET (J.): Informatique, fichiers et libertés, Les règles, les 
sanctions et la doctrine de la CNIL, Paris, Litec, 1992, p.35. 

افي في ٨٨( غ ان ال قارنة ذ الع ان في ال ال ج الق ث) ت ة، و ق ال في  –اقة ت
ان ة؛  - ك م الأح ار م ال إ ة  ا غ ه ال او ة ع اه الف والإعلام إلى إحا أ م أن یل

ز لأح ، وم ث فلا  فل الآخ اً ع ت ع ة  اته العائل ارسة ح ه م ه  -   في ه
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١٠٣٦

ن " ل الإن وت ان ب ع ؛  الاً أخ وني )٨٩("IP addressأش ان ال الإل ؛ وع
"E-mail")٩٠(.  

افي   غ ان ال ار، فالع دة، وغ قابلة لل ف او أنها م ه الع امع ب ه وال
ا أن ع ه،  ع اً  ل جهاز حاس آلي ش د ل ف ن ه رق م ل الإن وت ان ب

د ت  م وني م ان ال الإل ل فإن ع  ، ن ة الإن ت  ا )٩١(م ؛ ل
ة  ی ه ة؛ ح  م خلالها ت انات ال لاثة م ال او ال ه الع تُع ه

اص.  ه م الأش ه ع غ ها، وت   صاح
اسا - ه ة"ال م ة "ال ان: ت ال   للإن

ي  ة ال ج ل ة والف قای ال فات وال ان: ال ة للإن اسات ال ال ُق 
لف م ش إلى آخ ي ت ان، وال ع بها الإن ة )٩٢(ی ، وم ذل 

                                                                                                                       
الة ، ولا عُ ذل ا - ال او ه الع ف ع ه اص. ال لاء الأش ة ه ص هاكاً ل راجع في ذل ن

ة: ي الآت ن اء الف ام الق   أح
C. A. Paris, 15 mai 1970, D. 1970, jur., p.466, conclusions CABANNES (C.); 
T.G.I. Paris, 2 juin 1976, D., 1977, jur., p.367, note LINDON (R.). 

ن ٨٩( ة الإن ام ش م أن اس عل ه ) م ال ت به ل جهاز م د جهاز حاس آلي، ول اج وج
ن " ل الإن وت ان ب ه ع ل عل ه ُ ة رق خاص  "، وال  م خلاله IP addressال

. ر م جهاز إلى آخ د لا ی ف اصل معه، وه رق م ، وال قع جهاز مع ی م  ت
ة ال ٩٠( ان ها إم م ن ل ة الإن وني م ) أتاح ش اسل الإل ، ع  ال ه ا ب اصل 

ه م  ّ صاح م،  ل م وني خاص  ان ب إل د ع اسل على وج ا ال ع ه خلالها، و
ت  ار، وق اع ه، وغ قابل لل غ ل  د، لا  ف ان م ة، وه ع ون سائل الإل ال ال إرسال واس

مات عل ة لل ة ال ة. الل انات ال وني م ال ان ال الإل ا أن ع ن ات في ف ة وال
ل راجع: فاص   ول م ال

L'adresse IP est une donnée à caractère personnel pour l'ensemble des CNIL 
européennes, article disponible sur le site suivant: http://www.cnil.fr/ 

)91(  BOURGEOS (C.): thè. préc., p.122. 
ال خلف: ٩٢( ، Biometrics) أح ع ال ر ق ال اهج و اس الآلي، ق ال ار ال ، م

اض،  د، ال ل سع  .٣ه، ص١٤٣٧/١٤٣٨جامعة ال
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ع ة الع)٩٣(الأص ت)٩٤(، و ة ال و )٩٥(، و ام ال ة ال ، )٩٦(، و
جه ات ال   .)٩٧(وس

ائ وق ه ال ة ه رة على معال ات لها الق اع تق ی م اخ  ت العل ال
انات  ة ب ن في قاع ف وتُ ، ث تُ ل ش ة صفات  م لها؛ ح ی ب ل وت
ة، ع  ا قة م عة، و رة س اص  ة الأش ی ه ة،  م خلالها ت ون إل

ل ش مع ما  اصة  فات ال اهاة ال ة في  م م انات ب ه م ب ت ت
ة.  ه القاع  ه

ة، على  انات ال ان م ال ة" للإن م ة "ال اسات ال ، تُع ال وعلى ذل
ي أنه  م  ع ، وه ما  دة  مع ف ار، وم ار أنها غ قابلة لل اع

اص ه م الأش ه ع غ ها، وت ة صاح ی ه   .)٩٨(خلالها ت
ة: - و الة ال   ال

ارخ  ال ة، أو  ض الة ال ال عل  ان ی ة: أ ب الة ال ال ُق 
أدق  علقة  ة، ال انات ال الة م ال ه ال ة به ت انات ال ضي له، وتُع ال ال

ز ان، وم ث لا  ات الإن ص ل ال  –ال - خ ى م ق ها، ح ف ع ال
عالج   .)٩٩(ال

                                                 
)93(  BOURGEOS (C.): thè. préc., p.122. 

ة، جامعة نا٩٤( راث ة ال ة، ال انات ال : ال ر ب محمد الغام اض، ) م ة، ال م الأم  للعل
 .٨م، ص٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦

ناً، جامعة ٩٥( عاً وقان ائي ش ات ال ا في الإث ة ودوره ت ة وال راث ة ال از: ال اس أح ال  (
اض  ة، ال م الأم  .٢م، ص٢٠٠٧- هـ١٤٢٨نا للعل

، ص٩٦( اب جع ال از: ال اس أح ال  (١٠. 
اح ال محمد٩٧( ر الفقه ) ح ع الف ات م م لة إث س ة  ون جه الإل ة ال ة  : ت تق

، ع قاز ال ات  ة لل ة والع راسات الإسلام ة ال ل لة  وما  ١٤٣٤م، ص٢٠١٦، ٦الإسلامي، م
ها.  ع

)98(  GUERRIER (C.): Protection des données personnelles et applications 
biométriques en europe, C.C.E., juillet 2003, n° 7-8, chron., p.19. 

، ص٩٩( اب جع ال : ال از اد ح فى أح ع ال   .٧٨) م
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١٠٣٨

ة: الآر  - ز قاب ة وال اس   اء ال
ار أو الآراء  ع الأف ى  اسي مع أو ی ب س ي ش إلى ح ق ی
ق  فاع ع حق ف ال ة؛ به ال ات ع س نقا ه ت ل فإن أغل ال ة،  اس ال

 . قه ع حق ي ت ح الآراء ال ، وت ه ه ال غل به   ال
ة م ال قاب ة أو ال اس ان ال ة وتع آراء الإن ت الل ا ح ة؛ ل انات ال

ل على  ع ال انات؛ إلا  ه ال ع ه ا ت ن ات في ف ة وال مات عل ة لل ال
ابها ة م أص افقة خ   .)١٠٠(م

ة: -ح ی ات ال ق ع   ال
ان  ، وما إذا  ی مع ان ب ي: حالة ال م ح الإ ی ق ال ع ال ُق 

ا ائع ال ی م ال ا ال لقها العقل ال ه ي اخ ة ال ض ان ال ة أو م الأد ، )١٠١(و
.( ی ل   أو أنه م اللادی (ال

ة  ی ات ال ق ع ا أن ال ن ات في ف ة وال مات عل ة لل ة ال ت الل وق أك
ل على  ع ال عها إلا  ة، وم ث ل ت ج انات ال ان تُع م ال للإن

ة م ال افقة خ ي بهام ع   .   )١٠٢( ال
ة: - ل الع ة والأص   ال

ه إلى دولة  ا عي م ح ان ة لل ال اس الة ال ة: ال ال ُق 
لاء ة وال ة ال ا ها ب ائها ال إل اً م أع صفه ع ها، ب ، وهي )١٠٣(ع

ا ال –تع ة - على ه انات ال   .)١٠٤(م ال

                                                 
)100(  CNIL: Délibération n° 85-050 du 22 octobre 1985, portant 

recommandation relative aux modalités de collecte d’informations nominatives 
en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, J.O.R.F., du 17 
novembre 1985, disponible sur le site suivant: http://www.legifrance.gouv.fr/ 

ة، رسالة ماج١٠١( ی عائ ال ارسة ال ق وم ع ة ال اج: ال في ح ن بل ق ) م ق ة ال ل  ،
ة اس م ال ،  - والعل ائ ان، ال  .١٧م، ص٢٠١١/٢٠١٢جامعة وه

)102(  CNIL: Délibération n° 85-050 du 22 octobre 1985, précitée. 

ادسة، ١٠٣( عة ال رة، ال عارف، الإس أة ال ن، م خل إلى القان ه: ال م، ١٩٩٣) ح 
  .٥٣٩ص
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ل الع  ة، أما الأص عات ال اب ال إلى أح ال ق بها: ان ة 
ة  اعات ال ها م ال ها ع غ روثة، ت ة م ائ ج ف  ي ت ال

ل )١٠٥(الأخ  ا أن أص ن ات في ف ة وال مات عل ة لل ة ال ت الل ، وق أك
ة انات ال ة تُع م ال ان الع  .)١٠٦(الإن

  الفرع الثاني
 لاقة بين البيانات الشخصية والحق في الخصوصيةالع

ة ص ع وضع تع جامع مانع لل في ال ان م ال ح  –إذا  ا ات
قاً  ق  –سا اً، أ  ماً ماد اب مفه ان في ال ا ال  م ال ارت به فه إلا أن ال

اً ع ع و  ان في أن ی ي ح الإن ي تع ة، وال اد ة ال ص ،  على ال الآخ
ران  ان ال ه؛ ح  ف ه ل اد ال صع اج ال اق في ال أنه غ م ع  وأن 

اصة اة ال اة العامة وال ل الفاصل ما ب ال   .)١٠٧(ت
ل م م ات في  ان العق ص ق اد في ن م ال فه ا ال سخ ه  )١٠٨(وق ت

                                                                                                                       
)104(  CNIL: Délibération n° 91-033 du 7 mai 1991, portant avis relatif à la 

création d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant une 
application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, 
CNIL, 12ème rapport d’activité 1991, La documentation française, Paris, 1992, 
p.233. 

ل ١٠٥( قة ال ماء في م دان الق ان ال ة ل ل الع ل الأص ات ح ة  دفع الله: ال ) سام
ت ال  ر في ال ة)،  م ی ة ال افات الأث ل الاك ة في  دان ة ال ، (اله الأوس

ي ا وال العل راسات العل ة  –لل ان راسات الإن دان، ال م، ال ه جامعة ال ة، وال ن وال
ای  امعة الآتي:١م، ص٢٠١٣ف قع ال اح على م   ، م

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7276/paper10.pdf?
sequence=1&isAllowed=y  

)106(  CNIL: Délibération n° 91-033 du 7 mai 1991, précitée. 

ا١٠٧( ع )  ة في ال ون سائل الإل ة ع ال ص هاك ال ة ان هاب لامي: ج رق م ع ال
ق  ق ة ال ل  ، ، الأردن،  –الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماج ق الأوس م، ٢٠١٧جامعة ال

 .١٨ص
ادة ١٠٨( ر و  ٣٠٩) راجع: ال ا. ٣٠٩م ه اب ذ ، ال ات ال ن العق ر (أ) م قان  م
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١٠٤٠

ا ن ان ل)١٠٩(وف ار ال ص على م ه ال ت ه ی ما ُع م ؛ ح اع
ران. ور خلف ال ا ی ت  ة ت ص ة أن ال ان، مع ات الإن ص   خ

ة  ر ش ه ت على ذل م  ال، وما ت ر ال ل وسائل الات غ أن ال
ات  ص ف ع خ ة ب وسائل الإعلام؛ لل اف عال ال ، أد إلى اش ن الإن

ى اضة بل وح اسة والف وال اه ال ة  م اد اس ال اً وراء ال ، س اد العادی الأف
اد  مات ع الأف انات ومعل ع ب هات  ی م ال ا قام الع ها،  لة م ن ال
ا  ، الأم ال تفاق معه م ه ارف وغ أم وال ات ال ها،  ا ارسة ن ل

ت ة ی ص ه ال ی له م ج ر مفه ه ان، و ة الإن ص هاك خ مات ان عل ال  
ة" مات عل ة ال ص ه "ال ل عل ة، أُ ی )١١٠(ال م ال فه ا ال ، وق ان ه

ة ص الي لل في ال م ال فه لا معاً ال اد ل م ال فه   .  )١١١(إلى ال
ه  ه الف ة، وم مات عل ة ال ص د لل ع الفقهاء وضع تع م وق حاول 

)Westinأنها فها  دوا )، ال عّ ات في أن  س اعات وال اد وال : "ح الأف
ل إلى  اصة به أن ت مات ال عل ى و ولى أ م  لل ه م لأنف

"  .)١١٢(الآخ
ه ( ل وضع الف رة Millerك ة؛ ح رأ أنها: "ق مات عل ة ال ص فاً لل ) تع

ه" علقة  مات ال عل اول ال د على ال في ت   .)١١٣(الف

                                                 
 )109( V. art. 226-1 et art. 226-2 du C.P.F., précité. 

ة١١٠( ص م ال في ال فه ة ل ی رات ال ح محمد: ال د ع ال ة  –) م ص ال في ال
ة، س ة العال ن ال ة القان ل لة  ة، م مات عل  .١٠٤م، ص٢٠٢٠، د ٣، ع٨ال

 )111( KANG (J.): Information Privacy in Cyberspace Transactions, Stanford 
Law Review, Vol.50:1193, April 1998, p.1203.  

 )112( "Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for 
themselves when how and to what extent information about them is 
communicated to others". 
WESTIN (A.): Privacy and Freedom, New York, Atheneum, 1967, p.7. 

 )113( "The individual's ability to control the circulation of information relating to 
him". 
MILLER (A.): The Assault on Privacy, Computers, Data Banks, and Dossiers, 
University of Michigan Press, Ann Arbor, 1971, p.25. 
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ه (أم ها Clukeyا الف ة م خلال ر مات عل ة ال ص فاً لل ) فق صاغ تع
اس الآلي؛  أنها:ال فها  ة،  ح عّ اناته ال ع ب ة ج ل د في ت ع "ح الف

ار" ع الق امها في ص ها، واس ها، ون اً، وحف ها آل   . )١١٤(ومعال
عل  ة ت مات عل ة ال ص ، فإن ال ماته  وعلى ذل ف معل ع ت ان في م الإن

ة اناته ، و ال ة ب ان على ال في معال رة الإن ق عل  ع أدق، فهي ت
انات أو  ه ال ع ه ة في ت عال ه ال ل ه اء ت ، س ل الغ ة م ق ال

ة عال ر ال ائها أو غ ذل م ص امها أو إف   .)١١٥(اس
ع  ا ة لها  مات ال عل د فال عي م عل   نها ت ة؛  ص ال

مات في  عل ه ال ان، وق أض ه إن ع  انه ال ي إلى  ، وت ی أو قابل لل
ي، ال لا  ق ان العال ال ع  ا  ة، لا س ة م الأه اض على درجة  ا ال وق

ة اناته ال ام ب عامل معه دون اس د أن ی ت على وا ،)١١٦( لأ ف ي ی ل
ة  انات ال ي أن ال ع ه، وه ما  ة ع ش مات واض ها ت معل معال
ه "ال في  ل عل ماتي، أو ما  عل ال ال ان في ال ة الإن ص ل خ تُ

ة" مات عل ة ال ص   .)١١٧(ال
ة؛ فإن  انات ال ال ة  مات عل ة ال ص ا ال في ال ال إلى ارت و

ة ا امها،  ح ها، واس انات، ومعال ه ال ع ه ات ج ل ي ت ع ا ال تق ه
ة  ای ا م دها م م ه ل ما ی ها، خاصة في  ة على س اف فل ال ا  ونقلها، 
ر  ه اس الآلي، و ة ال ار أجه ع ان ا  امها، لا س ها، وساءة اس ف ع لل

                                                 
 )114( "The term privacy refers to individual's right to regulate personal data 

collection, processing, storage, dissemination and use in decision making". 
CLUKEY (L.): The Electronic Communication Privacy Act of 1986, The 
Impact on Software Communication Technologies, in Software Law Journal, 
vol.2, Spring 1988, Note No. 6. 

 )115( KANG (J.): op. cit., p.1203. 

س و  )١١٦( ي ال ى ت ات م ق ا ال ها وم ة وأه مات عل ة ال ص ل الله: ال ل ف جان س
اد م الاق اد للعل غ ة  ل لة  ها، م ة عل ی ت ال د خاص  اق، ع اد، الع غ امعة، جامعة  ة ال

ة،  ل  . ٣٠٧م، ص٢٠١٣ال
، ص١١٧( اب جع ال ي: ال اف  . ٣٤) ح ال
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١٠٤٢

ن ة الإن   .    )١١٨(ش
ل: ة وال في  خلاصة الق انات ال قة ب ال اك علاقة وث إن ه

ل  ارها ت اع ان،  ة الإن ص اً م خ اً مه ل جان انات تُ ه ال ة، فه ص ال
ة  انات ال اء على ال ة، وم ث فإن الاع ص ه ال ماتي م ه عل ال ال

ل ان ُ ق ذاته - لأ إن اء على حقه في ال - في ال ةاع   .)١١٩(ص
  المبحث الثاني

  مخاطر التجارة الإلكترونية على خصوصيات مستخدمي الإنترنت
  تمهيد وتقسيم:

ة على ساحة  ة ع ن عات قان ض ن م ة ع الإن ون ارة الإل ال ال ز م أف
ة،  ه ال ة ع ه ون د الإل ام العق ة إب عل  ها ما ی راسة، لعل أه ال وال

ل ال هل في و ة ال ا ة ح ات، و ها في الإث ة وم ح ون رات الإل
عات.  ض ها، إلى غ ذل م م ف ال ف ال أنه ال د، وال ه العق   ه

ي  عات ال ض ن م ب ال مي الإن ة م ص ة خ ا ضع ح وُع م
قاش، الأم ال دفع الع ة على ساحة ال وال ق ها  ح نف ول إلى ت ی م ال

اناته  ة ب ا عل  ا ما ی اد، لا س ات الأف ص ة خ ا عل  ان ت ار ق إص
امها في  انات، واس ه ال ة ه عال ا اللازمة ل ة، م خلال وضع ال ال

ة. ون ارة الإل ال ال ها م لفة، وم الات ال   ال
  : ه الآن ه ح نف ال ال  ة وال ون ارة الإل ال ال ل م  أن ُ
؟ ن مي الإن ات م ص رة على خ   خ

                                                 
)١١٨ ، اب جع ال ة، ال ص م ال في ال فه ة ل ی رات ال ح محمد: ال د ع ال ) م

 .١٠٦ص
انات ال١١٩( ة ال ص ة ل ن ة القان ا : ال عة راش ارق ج لة )  ي، م ق ة في الع ال

ق  ق ة ال ل اد،  ن والاق ن)،  - القان ع اني وال د (ال الع ة، مل خاص  م، ٢٠١٩جامعة القاه
، ص٢١٠ص اب جع ال ي، ال اف : ح ال ه ان ى نف ع ها. ٣٥. وفي ال ع  وما 
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ع  ة ب ون اج الإل ام ال ل في  ال ت ا ال رة ه واقع الأم أن خ
ن مي الإن ة ل انات ال ائ  –ال اج أو ال ه ال ی مع ه عاق اء ال س

ة ون اقعها الإل ف معال - ل امها في به انات  اس ة ب ها، وت قاع
ة ل  مات عل ة ال ص هاكاً لل ل ان اتها، الأم ال ق ُ ة وال ل عا ال

انات. ه ال ه ه   تع
اج  ها ال ي ت ة ال عال م ال راسة مفه ا ال ل وق رأی أن أخ ه

مي ة ل انات ال ة على ال ون ه  الإل له ه ، وما  أن ت ن الإن
، على  ل ة، وذل م خلال م مات عل اته ال ص ا على خ ة م م عال ال

  ال الآتي:
ة. ون ارة الإل ال ال ة في م انات ال ة ال م معال ل الأول: مفه   ال

مي  ات م ص ة على خ انات ال ة ال ا معال اني: م ل ال ال
.الإ  ن   ن

  المطلب الأول
  مفهوم معالجة البيانات الشخصية في مجال التجارة الإلكترونية

ة على  انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ع ال في ال ّ ال ن
ة، أو  انات ال ة ال ا ة ل ة أو تق ون ة إل ل أنها: "أ ع ة  عال تع ال

لها، أو حف عها، أو ت ضها، أو إرسالها، أو ت ها، أو ع ها، أو دم ها، أو ت
جاعها، أو  یلها، أو اس ها، أو تع ها، أو تغ ها، أو م اولها، أو ن الها، أو ت اس
اء ت  ة س ق ة أو ال ون ة الإل سائ أو الأجه ام أ وس م ال اس لها، وذل  ل ت

اً". ل اً أو  ئ   ذل ج
ع الف  اد الأوري رق أما ال ة الات فات إلى لائ ع ي؛ فق أحال في شأن ال ن

ع  ٢٠١٦/٦٧٩ ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی اد  ة الأف ا أن ح
ي ي )١٢٠(ال ات ال ل عة م الع ة أو م ل أنها: "أ ع ة  عال ف ال ي عّ ، وال

                                                 
)120(  Art. 2: "Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la présente loi 

s'appliquent les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016". 
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١٠٤٤

انات  ونها، وت على ال ة أو ب ق آل ها  ف انات ذات ی ت عات ال أو م
لة أو ال أو ال  ل أو ال أو اله ع أو ال ل ال ي، م ع ال ا ال
ال ع  الإرسال  ام أو الات ارة أو الاس لاص أو الاس یل أو الاس ع أو ال

ي أو ال ق أو ال ال ال الإتاحة أو ال ل آخ م أش ی أو أو ال أو أ ش
ف أو الإتلاف"   .)١٢١(ال

ه  ع ال ون ل م ال اه إرادة  ف ات ع ی ال ح م خلال ه و
اء  ات س ل افة الع ل  ة؛   عال لاح ال م واسع لاص فه ي إلى الأخ  ن الف

ها لاً لها، وم ة م انات ال ن ال ي ت ة ال ة أو غ الآل ل  –الآل على س
ال ها أو  - ال ها أو ت ها أو ت ها أو دم لها أو ت انات أو ت ه ال ع ه ج

أ  ها  ها م خلال نقلها أو ن ف ع الها أو ال ع ها أو اس ق ب یلها أو ال تع
ان لة    . )١٢٢(وس

ة ون ارة الإل ال ال قاً  –وفي م نا سا ا ذ ة  - و اج إلى معال تع ال
انات ال امها في ال انات  اس ة ب ف ت قاع ؛ به ن مي الإن ة ل

وني  ام ال الإل ة م خلال  عال ه ال أ ه اتها، وت ة وال ل عا ال
ه مع ال أو  اء م تعاق م ، س ن مي الإن ة ل انات ال ع ال ب

                                                                                                                       
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée.   

 )121( Art. 4, "Aux fins du présent règlement, on entend par:  
2 - «traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou 
non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des 
ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou 
la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la 
destruction". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

)١٢٢ (: ى ان ع ا ال ، ص في ه اب جع ال ، ال عة راش ي،  ٢٢٥ارق ج اف ها. ح ال ع وما 
، ص اب جع ال ها. ٣٩ال ع  وما 
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ة  قع ال على ش ائ ل ه م ال له على ال غ ، وه ما  تف ن الإن
  الآتي:

  تجميع البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت المتعاقدين مع المتجر:   -أولاً 
اتها على  ض م ع ة  ون اج الإل ام ال ة على  ون ارة الإل ة ال تع ف

ه ا اصة به مات ال عل انات وال افة ال ة  ، م ن ة الإن ي یه ش ات، وال ل
ها. ف عل ع عاق ال اغ في ال ن ال م الإن   م

وني،  عاق مع ال الإل ا ال ن م خلاله م الإن ان  ل ل اك وس وه
ا:   وه

ة ال ( -أ عاق ع صف     :)١٢٣()webال
عاق ع ال ( ة ال ا )webتع آل إن ة  ون اج الإل ام ال ء على 

ها  عامل ف ي ت ات ال ح م خلالها ال ، ت ن ة الإن ات خاصة بها على ش صف
عاد ( ة ثلاثي الأ ق ه 3Dب اض ه ع ة اس ان إم ة  مي ال ح ل )، وت

ج،  اس ال علقة  ة ال ل ف مات ال عل انات وال افة ال ف على  ع ات، وال ال
أ، و ل ال عه، و ، ووصفه، ون قل أو ال ار ال امه، وأسعاره، وم ة اس

ل ق ال ، و أم ة، وال م ال س مات )١٢٤(وال عل انات وال ، وما إلى ذل م ال
ها. ف عاق مع اغ في ال ي یه ال   ال

اضي م خلال  أ م اف اصة  ة ال ف ل إلى ال ص م ال ع ال و
ات ال ال ارة م ات، اس حه ال م م ل إلى ما  ص لفة، وم ث ال

                                                 
لح (web) ال (١٢٣( ار ل قع Website) ه اخ ارة ع م وني، وه  قع الإل )، أ ال

ة خاص   ون ات الإل ف داً م ال ،  ع ن ة الإن ه ع ش عي أو مع ی ب
لفات أو  عة م ال ي ت على م )، وال اق (دوم ع ت ن ها ال ع ها ب ي ی ر ال
ى   )، ح ف ها على خادم (س ، ح ی ت ن ها على الإن ار اد م ة ال ون مات الإل عل ال

ص  .ال ن ة الإن ال  ها م خلال الات  ل إل
م ١٢٤( ق والعل ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ن ة ع الإن ون ارة الإل في: ال ل هاب م ) ع ال

ة اس ،  –ال ائ ة، ال ات  ، اج ل  .٨٣م، ص٢٠١١/٢٠١٢جامعة ال
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١٠٤٦

ي  مات ال عل انات وال افة ال فة  ة، ومع اض رة اف ها  ائ اض خ ع ها واس ؤ ل
. عاق إذا ما رغ في ذل ال اره  اذ ق ه على ات   تع

وني ( - ب عاق ع ال الإل   :)١٢٥(E-mail)ال
ن إرسال  م للإن ة م ولى أ ع أ م ون سائل الإل ال ال واس

اج  ی م ال وني، وتع الع ن ع  ال الإل الإن ل  ــ ٍ آخــ م ش
إرسال  م م خلالها  اتها؛ ح تق ة وال ل عا لة لل س ه ال ة على ه ون الإل

ة م ف ي ال ة، تع مي ال ة ل ون جات إل ال ي  ك ات ال ة ع ال وا
ه في ذل م خلال  ج مع أعل رغ عاق على م م في ال حها، فإذا رغ ال ت

ي ع ل ال ال سل م ق وني ال د على ال الإل   .)١٢٦(ال
وني؛ فإنه  ة ال أو ع  ال الإل عاق ع  صف ان ال اء  وس

ن م الإن ع على م ة ی غة العق ة في ال انات ال ع ال لي ب  أن ی
ة  ق م ه ة لل انات الاس ، وم ذل ال عاق ي ال اغ حها ال ل ي  ال
وني ورق هاتفه  ه الإل ج، و ه ال ل ام ت افي لإت غ قعه ال ، وم عاق ال

عاق ل ال ج م ل ال أن ت اصل معه  ان ال ي لإم انات ال ، إضافة إلى ال
اً  ون فع إل اءات ال ام إج ة لإت ه ال اق اصة ب   . )١٢٧(ال

  
  

                                                 
فاءة وال١٢٥( ة م ال أنه على درجة عال وني  از ال الإل ال ب )  ة الات ل ام ع لة في إت ه

مي  ح ل ا ی  ، ان في العال مات م ولى أ م عل ار ع ال ف فقات، والاس اد، وعق ال الأف
، إضافة إلى ذل  أن ت  ق لق في ذات ال ة م ة إلى ع ة إرسال رسالة واح ان ن إم الإن

راً، نا عاً م اً أو مق ت اً ص سالة ن ة ال ل ق ع غ سائل؛ ح لا ت عة في إرسال ال  ع ال
ة  ل رسالة آل ان ت ل الإرسال لأ س  ه، فإذا ف سل إل ل إلى ال ي ت انٍ فق ل ع ث الإرسال 

. ل اً ب ه عل سل ت  إلى ال
، ص١٢٦( اب جع ال في: ال ل هاب م  .٨٢) ع ال
ی١٢٧( رات ال ح محمد: ال د ع ال ، ) م اب جع ال ة، ال ص م ال في ال فه ة ل

 .١٠٨ص
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  تجميع البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت الزائرين لموقع المتجر:   -ثانياً 
الات  افة م مات إلى نقل  عل ا ال ج ل ال وت ال الات ة في م ق رة ال أدت ال

اني ا الإن ار الاج –ال اد وال قافي والاق اسي وال م العال  - اعي وال
ع  ن أك آلة ل ة الإن اضي، الأم ال أض معه ش اد إلى العال الاف ال
ة  ق سائل ال ع ال ة  ون اج الإل م ال ها؛ ح ت ة ومعال انات ال ال

انات ا فل على ال عى م خلالها إلى ال ي ت ف ال ؛ به ن مي الإن ة ل ل
ق  ائ ال ها في دراسة خ فادة م ة، للاس ون انات إل اع ب اء ق ف )١٢٨(إن ع ، وال

ات. حه م م ا ت ل ال ل ، و هل ك ال   على سل
انات  ع ال ة في ت ون اج الإل مها ال ي ت فل ال ات ال د تق ع وت

مي ا ة ل ة "ك ال ات هي تق ق ه ال ، غ أن أشه ه ن لإن
ه على ال  ض وني"، وه ما  ت الي الإل ة "ال الاح فح"، وتق ال

  الآتي:
فح ( -أ ة  ال   ): Cookiesتق

مي  فح مع م ة  ال ام تق ة إلى اس ون اج الإل أ أغل ال تل
ائ ن ال ف الإن ة؛ به فاته على ال ة ت ا ، وم ه مات ع ع معل اقعها، ل  ل

اءً على  ، ب لاته ف لاءمة ل ات ال ف اح ال ، واق اته ة ل اس ض الإعلانات ال ع
مات عل   .)١٢٩(تل ال

ة ة صغ ة على إرسال ملفات ن ق ه ال " ( - وتع ه ى "ك  –)Cookiesت
اص ادم ال م  م جهاز ال اص  اس الآلي ال قع ال إلى جهاز ال

ل  لفات ب ه ال م ه ؛ ح تق قع ال د زارة الأخ ل ، وذل  ن الإن
 ، الاس ي تعامل معها؛  اقع ال إدخالها في ال م  ي قام ال ة ال انات ال ال

                                                 
اح ١٢٨( ، جامعة ال ة، رسالة ماج ون د الإل ني للعق : ال القان سف فلاح ح ى ی  (

 ، ، فل ة، نابل  .٤٣م، ص٢٠٠٧ال
ان:١٢٩( ع قع الآتي: ) راجع مقال  اح على ال ، م ا ال   م

https://almajd.ps/news4263/ 
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ا ة، وع ان اقة الائ وني، ورق ال انات وال الإل افي، إضافة إلى ب غ نه ال
ن ( ل الإن وت ان ب ع ه؛  اصة  ال ال ل م IPالات هاز ال ع ال )، ون

هاز ال اص  عالج ال انات ال   .)١٣٠(خلاله، و

ة  م على ش ها ال ي ی ع الآثار ال ل ج لفات ب ه ال م ه ل تق ك
ن ا)١٣١(الإن علقة  مات ال عل ة، ، وم ذل ال اه على ال ق ال ق ارة، وال ل

ي قام  اد ال اءها، وال ل ش ها أو  ي عای ات ال ها، وال ي  ع مات ال عل وال
اته،  ا م وه ة ال عل  ي ت قة ال ل ال فاص لها، إلى غ ذل م ال ب

ة له على ال   . )١٣٢(وم

وني  - ب الي الإل ة ال الاح  ):Phishing Scams(تق
ة  ون اج الإل ل ال امها م ق ي  اس سائل ال وني م ال ُع ال الإل
قع على  اء م إن م ال  ق ؛ ح  ن مي الإن ة ل انات ال ع ال ل
م،  عامل معها ال ي ی ات ال س قع إح ال ارجي م ه ال ه ه في م ن  الإن

اً  وع  ون اً إل م ب سل ال إلى ال ة ی س ه ال ة ه ال ه  ان
ة،  ماته ال ی معل ا ل ق على ال ه ال ل م اذب، و قع ال ا ال اً له را

ة س عامل مع ال قاف ال اً لإ   . )١٣٣(ت
اذب إدخال قع ال ه ال ل م ا  ق على ال ال م  ام ال اناته  وع  ب

ها م  ي، وغ اب ال ان، ورق الهاتف، ورق ال ، والع الاس ة؛  ال

                                                 
صل ١٣٠( اقع ال ات م ة ع ش انات ال اء على ال ة ع الاع ل ان: ال ان  ع ) ع

، ص ة ن ون س ا، ب ق، جامعة  ق ة ال ل اعي،   . ١٤الاج
)131(  CARON (L.): Protection des données personnelles sur internet et enjeux du 

commerce électronique, in. La galaxie internet, UNICOMM, Paris, 1998, 
p.159. 

)١٣٢ ، اب جع ال ة، ال ص م ال في ال فه ة ل ی رات ال ح محمد: ال د ع ال ) م
 .١١٠ص

)١٣٣ (: ى ان ع ا ال مات بلغة  في ه عل اني، أم ال ان الغ و محمد ب ع الله الق خال ب سل
ة، م ال لأم  اض، م د، ال ل سع مات، جامعة ال عل   . ١٤١م، ص٢٠٠٩ –ه١٤٢٩ال
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انات ر م )١٣٤(ال ع أك ق ال ج ا الاح ف ال م خلال ه ه ؛ ح 
عها  ، أو ل ة وال عا ات ال ل ه في ع ل مها ل ة، إما لاس انات ال ال

ة أخ  اض اج اف   .)١٣٥(إلى م
  طلب الثانيالم

  مخاطر معالجة البيانات الشخصية على خصوصيات مستخدمي الإنترنت
لة  ة؛ إلا أنها أص وس ن لل ة الإن تها ش ي وف ة ال ی ات الع رغ ال
ع  عامل معها م الإدلاء ب ه ال ل ا ی م لها، ل ات ال ص ی خ ه ل

ه م ة، إضافة إلى ما ی انات ال اء زارته ال ها م آثار خاصة به أث م
ح ي ت لفة، وال اقع ال ها - لل ها،  - ع معال ة صاح ف على ش ع ال

ة له على ال فح، وم اء ال ه أث   . )١٣٦(وسل

                                                 
اصل ١٣٤( اقع ال ات م م ع ش ة لل مات عل ة ال ص ة ال ا : ح او ع ) محمد أح ال

ن جامعة الأزه عة والقان ة ال ل لة  اعي، دراسة مقارنة، م ا، ع –الاج ع  ، ٤، ج٣٣ف
 . ١٩٦٥م، ص٢٠١٨

ارة١٣٥( ة ) تُع ت انات ال اض –ال ا ال زتها  - في وق ي أف ة ال ی عاملات ال ة م أه ال واح
ات  ی م ال ت الع ه ا  ة،  قاً رائ ى لها س مات؛ ح أض عل ا ال ج ل الات وت رة الات ث

ا الإ م ه م ا ی اً ل اك اجاً ت ي تع ن انات، ال ه ال ر ه ة في ت ن م ال ال ن
اءاته وم دخله  اره وان اته وأف اصة  قات ال عل ة وال انات ال ال ة،  آثار رق

ز على  ات  ت ال أن أرع ش ی  ة، وم ال ه ف ة وال قا اماته ال % م ح ٩٠واه
ك"  جل" و" ، وهي "ج ن ة الإن نة على ش ة ال انات ال و"آبل" و"أمازون"، و ال

ل إلى  ي س ق انات في العال ال ة؛ فإن ح ال ای ١٨٠تقار م ا ها  ١٨٠( ز  ٢١یل
ل عام  ل اً) وذل  لف ٢٠٢٥صف ن في م ام الإن ای م ال على اس ال ال فعل الإ م، 

ارة  ، ت ل م ل راجع: م فاص اة. ول م ال الات ال ر م ن ت مي الإن مات م  ١٥١معل
ار دولار في  د ٢٠١٧مل ، الع ق الأوس ة ال ر  ادر في ١٤١٠٠م، مقال م ال  ١١، ال ش

ل  ٦ -  هـ١٤٣٨ قع الآتي: ٢٠١٧ی اح على ال          https://aawsat.comم، م
ة، ١٣٦( د ة الف ص مات وال عل : أم ال اب ولي ) س ب ع الله ال ت ال م إلى ال  قُ

ة ون مات الإل عل ل أم ال عاون مع  - ح ال ق  ة م ه بل "، ن ي آم "معاً ن تعامل رق
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١٠٥٠

عاق ع  قاً أن ال ح سا ا ات ، ف ا الأم ة ع ه ون ارة الإل ال ال ج م ولا 
مي ا ل م م ام ُع ی ة اللازمة لإب انات ال ع ال ن الإدلاء ب لإن

اً إلى  ة تع دائ ون اج الإل ؛ غ أن ال ا ال لة ع ه ها، ولا م ف د وت العق
ارة  اقع ال ائ ل ن ال مي الإن انات م انات، إضافة إلى ب ه ال ة ه معال

لاء ال ك ه ف دراسة سل ة؛ به ون ة، الإل هلاك له الاس فة م ، ومع م
ات.  اج م م ه ال حه ه ا ت ة وال ل عا ها في ال فادة م   للاس

رتها على رس  ن في ق مي الإن ة ل انات ال ة ال ا معال وت م
عة في  ة م س ی ات ال ق ه ال ع  ل ما ت ، خاصة في  ه عال ع ة ال رة واض ص

ع ه ادلها، الأم ال  ج لة في نقلها وت ها، وسه فاءة في معال انات، و ه ال
ها ع أع  ة وح مات عل اته ال ص ن في ال على خ مي الإن ح م

ة.)١٣٧(الآخ اناته ال ة ال في م ب   ، إضافة إلى صع
ة ق  انات ال ة في أن ال عال ا ال ا ت م ة أو غ ك ن مغل ت

اس  ه، وال ي بها لل ع ة ال ال اقع، الأم ال ُعِّض س الفة لل قة أو م د
عه  ة أو ت فة مع ه في و ع صة ل ات ف ع، أو ت في ف ه داخل ال ع
لة  س ل  ع ة، أو تُ اكل عائل قه في م ة، أو تغ ا ة اج اع ل على م م ال

ی ه هل اجه اً في م اس اً أو س اد غلالها اق  .)١٣٨(ه بها، أو ی اس
ل ة ُ انات ال ة ال ن في معال ة الإن اً؛ فإن دور ش في ح  -أ

ة م  - ذاته ه ال ه ه ع  ا ت ال ل ها؛  م ات م ص الغة على خ رة  خ
ع دة أو دولة  ة جهة م ل عها ل م خ ها ع ، أه ائ عها خ ا ها، إضافة إلى 

ات  ال تق ع هل معه اس ، الأم ال  ة أو ت ج ع أ س ح ال  ف ال

                                                                                                                       
ق ة، عُق في م ول الع امعة ال عة ل ا ة الإدارة ال ة لل ة الع ة م  - ال ان، الف ة عُ سل

 .٢٤٦م، ص٢٠٠٥د  ٢٠: ١٨
ي:١٣٧( اف ، ص ) ح ال اب جع ال  .٤٤ال

)138(  LUCAS (A.), DEVEZE (J.), et FRAYSSINET (J.): Droit de l'informatique 
et de l'internet, P.U.F., 2001, p.10. 
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لفة،  اقع ال ه لل ف اء ت ن أث مي الإن ها م ي ی قفي الآثار ال فل؛ ل ال
ة مات عل اته ال ص د خ ي ته ا ال اً م ال ي م ع   .)١٣٩(وه ما 

ل فإن سعة له  ك عاب ما ی ت ودة على اس رتها اللام ة، وق ن ال الإن
ل اتها؛ إلا أنها تُ ان م أه م انات، ون  ق ذاته –م ب رة  - في ال ر خ م

فا  ة الاح ه ال ه؛ ح  م خلال ه م ة ل مات عل ة ال ص على ال
لة، ت د  ة ل انات ال اع ال ها، الأم ال ق ض م معال اوز الغ

انات، وه حقه في  ال ي  ع ي ت لل ال ق ال ق عارض مع واح م أه ال ی
ة  اناته ال ان ب ة، ون ق ي ح ال في آثاره ال ع ي، وال  ق ان ال ال

م ة م ال ع ف ة  عال   .   )١٤٠(ال
ان اع ال م، فإن ق اعة إضافة إلى ما تق اض ص ا ال ة تُع في وق ات ال

ها، وم  ا الات ن لاف م ة على اخ ون اج الإل افة ال ة ل اعة رائ شائعة، و
مي  ة ل انات ال ع ال اج ب ه ال ام ه هي ع ح  ث فإن الأم لا ی

اتها، ول غا ة وال ل عا اض ال امها لأغ ، واس ن ه الإن ع ه اً ما ی ب ل
لفة اج ال اولها ب ال انات، وت ة )١٤١(ال ص هاكاً لل ل ان ، وه ما ُ

انات ه ال ه ه ة ل تع مات عل اع ل )١٤٢(ال ة سلعة تُ ص ه ال ح ه ، وت
.   ل ال

                                                 
، ص١٣٩( اب جع ال ي: ال اف ها. ٤٦) ح ال ع  وما 

)140(  Pour plus de détails sur l’oubli numérique v., LIBIN (L.): Droit à l’oubli 
numérique– Quel paramètre territorial?, Travail de fin d’études, Master en droit 
à finalité spécialisée en droit des affaires, Faculté de droit, Liége Université, 
2017-2018, p.4 et s; QUILLET (E.): Le droit à l’oubli numérique sur les 
réseaux sociaux, Master de droits de l’homme et droit humanitaire, Université 
Panthéon-Assas (Paris II),  2011, p.6 et s. 

ر  )١٤١( ن ت مي الإن مات م ارة معل ، ت ل م ل راجع: م فاص ار  ١٥١ل م ال مل
د ٢٠١٧دولار في  ، الع ق الأوس ة ال ر  ادر ف١٤١٠٠م، مقال م ال  ١١ي ، ال ش

ل  ٦ -  هـ١٤٣٨ قع الآتي: ٢٠١٧ی اح على ال    https://aawsat.comم، م
ي، الق ١٤٢( ن ن الف ة، دراسة في القان انات ال ة لل ن ة القان ا هامي: ال اح ال ) سامح ع ال

ل  ة، م ق ال ق لة ال   .٣٠م، ص٢٠١١ ، س٣، ع٣٥الأول، م
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١٠٥٢

اً  نوأخ مي الإن ة ل انات ال ع ال اب  - ، فإن ت على ال ال
ل  - هذ  ایل، أو  انات  ال ه ال ل إلى ه ص ص ال ف ف م شأنه أن ی

ل  هها  ج امها، أو ت رة أوسع لإساءة اس ال  ح ال ف ا  ه، م غ مأذون 
ة  اناته ال ه م واقع ب ، أو ال عل اته ص اد في خ ة الأف ا ئ، أو م خا

اع ه الق رجة في ه   .)١٤٣(ال
ة وأمام  مات عل ة ال ص هاك لل ها م ان ت عل وض، وما  أن ی ه الف ه

اصة  ام ال ع الأح ض  ة لف ض عات ال خل ال ، ت ن مي الإن ل
ع على  ي ی امات ال ع الال ة، ألق م خلالها  انات ال ة ال عال

ال عل  ها ما ی ق بها، م ة ال عال ل ع ال ها ما ال ة ذاتها، وم انات ال
ة  ون ارة الإل ال ال ي في م ع انات، وه ما  ه ال ع به اص ال الأش عل  ی
ي  امات، وال ه الال ة به عال ل ع ال وني ال ق ال الإل ورة أن ی ض

. ل الآت ض لها م خلال الف ع   س
  الفصل الأول

  ني تجاه البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنتالتزامات المتجر الإلكترو
  تمهيد وتقسيم:

ة  اج معال ي م ال ة تق ون ارة الإل ، أن معاملات ال ا س ح م ات
د  ام العق اض إب ؛ لأغ عاق معه اغ في ال ن ال مي الإن ة ل انات ال ال

انا ة ال اج إلى معال ه ال أ ه ا تل ها،  ف ن وت مي الإن ة ل ت ال
اض  امها لأغ انات، ی اس اع ب ف ت ق ة؛ به ون اقعها الإل ائ ل ال

ات. حه م م ا ت ة وال ل عا   ال

                                                 
)١٤٣ ، ة، أس ی ة الآلات ال مات، م عل ة ال ا تق ات وم ن العق : قان ام ف رس ) ه

 .١٨٠م، ص١٩٩٢
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ات  ل اء ع لى إج ي أو أك ی ف تق وني م ن ل ال الإل اً ما  وغال
ا ال ة ه لح على ت ة، وق أص عال عالج"ال ل )١٤٤( بـ"ال ، أما ال ال

" لاح "ال ه اص ة ف عل عال ه )١٤٥(ع ال ال ة ت ل عال ار أن ال اع  ،
ار لأ  ني لل الاع ل القان ع ال ال م ال ا أل اته،  عل ووفقاً ل

ل عل اً ُ فاً م ني م انه القان ع داخل  أن  ل م أو معالج  ه "م
اءات  اف على إج ة والإش ا ها ال ة مهام، أه ع ة"، و  انات ال ة ال ا ح

ان ا ال ة داخل ه انات ال ة ال ا   .)١٤٦(ح
ان  أة أو ال دون داخل ال ع ة ق ی انات ال عامل مع ال ورغ أن ال

ا ال أة أو ه ه ال ل ع ه ؛ إلا أن ال ار ة الاع ل ل ال ان ه م ی
ة  قه  معال ار تل ة أض انات ع أ ال ع  اص ال اجة الأش ة في م ن القان

انا ة تهب ة - ال عال اءات ال إج ة  ة ف ل درا ا ال ى ل ل ت له  - ح
ع ا ال ال ع ع أع ة ال ل اداً ل   .  )١٤٧(اس
ة ون اج الإل ك ال مي  على أن ت ة ل انات ال عامل مع ال ت

، الأم ال  ة له مات عل ة ال ص هاك ال ص ان ، ی م ف ا ن دون ض الإن
ع  ي ی امات ال ع الال ي إلى ال على  ن ه الف ع ال ون ال ا  ح

م ال ة؛ ح یل انات ال اه ال ق بها ت ة ال عال ل ع ال ل على ال

                                                 
ع ال ١٤٤( ة رق  - ) عّف ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة  ١٥١في ال ل

ار م  - م٢٠٢٠ عي أو اع أنه: "أ ش  عالج"  انات "ال ة ال عال له  عة ع
اته". عل الاتفاق معه، ووفقاً ل الح ال  ه أو ل ال ة ل  ال

ع ال ١٤٥( ة رق  - ) عّف ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة  ١٥١في ال ل
له ال –م٢٠٢٠ عة ع ن له  أو  ار  عي أو اع أنه: "أ ش   "  في "ال

ها، وال  فا بها، أو معال ب ومعای الاح قة وأسل ی  ة، وت انات ال ل على ال ال
ه". ا د أو ن ض ال قاً للغ ها   ف

ة ال رق ١٤٦( انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ام ادة ال ة  ١٥١) راجع: ال م، ساب ٢٠٢٠ل
ه.  الإشارة إل

ا دس ١٤٧( ، ص) محمد إب ة ن ون س ، ب ون ناش امات، ب ني، الال ن ال  .٣٦٩قي: القان
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د  ع الق م ب ا یل ة،  عال ع لل ي س انات ال ة في ال و مع اف ش ورة ت
انات  أم ال امه ب اسة، إضافة إلى ال ة ال انات ال ة ال وضة على معال ف ال

ه.  انات ل ه ال ة حف ه أق م م ب اً یل ة، وأخ   ال
وني ه ال ان ال الإل ّا  ة ول انات ال ة ال ل ع معال

راسة  ل ل ا الف ا أخ ه ة، ل ون ارة الإل ال ال ن في م مي الإن ل
، م خلال  ن مي الإن ة ل انات ال اه ال وني ت امات ال الإل ال

، على ال الآتي:       اح   أرعة م
وني ام ال الإل انات  ال الأول: ال ها في ال اف اج ت و ال ال

. ن مي الإن ة ل   ال
انات  ة ال وضة على معال ف د ال الق وني  ام ال الإل اني: ال ال ال

ة  اسةال . ال ن مي الإن   ل
مي  ة ل انات ال أم ال وني ب ام ال الإل : ال ال ال ال

ن   .الإن
ة  انات ال ة حف ال أق م وني ب ام ال الإل ع: ال ا ال ال

. ن مي الإن   ل
  المبحث الأول

 التزام المتجر الإلكتروني بالشروط الواجب توافرها في البيانات الشخصية
  لمستخدمي الإنترنت

  تمهيد وتقسيم:
ق ة في ال ال انات ال ة ال ا عات ح ي ت ت ، ال و ع ال ارنة 

قع  ة، و عال اءات ال اعها لإج ى  إخ ة، ح انات ال ها في ال اف ع ت ی
و  ه ال اف ه ق م ت ال اماً  اءات ال ه الإج ل ع ه على عات ال ال

انات.   ه ال ع ه ء في ت ل ال   ق
ار، ا الإ و  وفي ه ع ال ع ال على  ها في ن ال اف اج ت  ال

ن  ة م قان ال ادة ال و في ال ه ال ها، وق وردت ه ان معال ة لإم انات ال ال
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انات  ع ال ي جاءت على ال الآتي: " ل ة، وال انات ال ة ال ا ح
ة:  و الآت اف ال فا بها ت ها والاح ة ومعال انات  - ١ال ع ال أن ت

ة لأغ ي. ال ع ة لل ال دة ومعل وعة وم ة  -٢اض م ن ص أن ت
ة.  م ة وم عها م  - ٣وسل ي ت ت اض ال ة للأغ وعة وملائ قة م أن تعالج 

  أجلها".
ا، ن ات على  وفي ف ة وال مات عل ن ال عة م قان ا ادة ال ع في ال ن ال

ة: ........ انات ال ن ال دة  - ٢.... أن: " أن ت اض م عها لأغ ت ج
اض........   ه الأغ اف مع ه قة لا ت ها لاحقاً  وعة، ولا ت معال ة وم وص

انات  - ٤ ان أن ال لة ل عق اب ال ع ال اذ ج .  ات م الأم ثة إذا ل قة وم د
ها م أج ي ت معال اض ال ال إلى الأغ قة،  ة غ ال ها ال لها، ی م

" ها دون تأخ   . )١٤٨(أو ت
ص –وعلى ذل ه ال قاً له ة  –و انات ال ة ال ان معال فإنه ُ لإم

ن  ا  أن ت عها م أجلها،  ي ت ت اض ال ة للأغ انات ملائ ه ال ن ه أن ت
ثة قة وم انات د ه ال   . )١٤٩(ه

و ُع ه ال ق به ان ال ّا  وني ول قع على عات ال الإل اماً،   ال
ي  ق ؛ فإن الأم  ن مي الإن ة ل انات ال ة ال ل ع معال ال
، على ال  ل ا ال م لاً، م خلال تق ه و تف ه ال ض له ع ال

  الآتي:

                                                 
 )148( Art. 4: "Les données à caractère personnel doivent être…... 

2° Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas 
être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités…..   
4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables 
doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont 
inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient 
effacées ou rectifiées sans tarder". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

)149(  COULIBQLY (I.): La protection des données à caractère personnel dans le 
domaine de la recherche scientifique, Thèse, Université de Grenoble, 2011, 
p.340 et 361. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٥٦

عها م  ي ت ت اض ال ة للأغ انات ال ة ال ل الأول: ملائ   أجلها.ال
ها. اث ة وح انات ال اني: دقة ال ل ال   ال

  المطلب الأول
  ملائمة البيانات الشخصية للأغراض التي تم تجميعها من أجلها

انات  عامل في ال ان ال قارنة لإم ة في ال ال عات ال اش ال
دة وعة وم اض م انات ق ت لأغ ه ال ع ه ن ت ة أن  ، وه ما )١٥٠(ال

ا  ق به ة ال ون اج الإل ع على ال ة؛ ح ی ون ارة الإل ال ال ی على م
. ن مي الإن ة ل انات ال ع ال أن ت ام    الال

ن  مي الإن ة ل انات ال ع ال م ب ة تق ون اج الإل ان ال ّا  ول
ها؛  ف د وت ام العق اض إب ة لأغ و ها وصف ال اض ی عل ه الأغ فإن ه

ة  ا ن ح ادسة م قان ادة ال ى في ال ع ا ال ع ال على ه ، وق أك ال ی وال
وعة إذا  ن م ة ت انات ال ة ال ها أن معال ة؛ ح جاء ف انات ال ال

ني أو  ف قان ام تعاق أو ت اً لال ف ورة ت الح كان لازمة وض ام عق ل لإب
انات ال ي  ع   .)١٥١(ال ال

انات  ه ال ل ه ع قة، بل ت ا اض ال الأغ في  ة لا ت ون اج الإل غ أن ال
م اض ذاتها تق ات، وللأغ حه م م ا ت ة وال ل عا اض ال اً  –لأغ  - أ

اقع ال ائ ل ن ال مي الإن ة ل انات ال ع ال ة، وذل ب ون ارة الإل
اض ه الأغ صف ه فل، فهل ت ات ال ال تق ع ا ال –اس ة  - على ه و ال

؟ ی   وال

                                                 
)150(  BARRAU (L.) et TESSONNEAU (A.): Protection des données 

personnelles et risques juridiques pour l'entreprise, Economique et 
Management, N° 147, avril 2013, p.27. 

ة ال رق ١٥١( انات ال ة ال ا ن ح ادسة م قان ادة ال ة  ١٥١) جاء في ال م ما ٢٠٢٠ل
ة:...............  الات الآت ف أ م ال ة في حال ت ن وعة وقان ة م ون ة الإل عال ه: "تُع ال ن

الح  - ٢ ام عق ل ني أو لإب ف قان ام تعاق أو ت اً لال ف ورة ت ة لازمة وض عال ن ال أن ت
ا ة  ال اءات ال ة أ م إج اش انات، أو ل ال ي  ع ها".ال ال فاع ع ة له أو ال ن ق القان ق  ل
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١٠٥٧

ة  انات ال ة ال ا ن ح ادسة م قان ادة ال ال ال ا ال أجاب ع ه
افقة  وعة إذا ت  ن م ة ت انات ال ة ال ها أن معال ؛ ح جاء ف ال

د أو أكال ال ض م ق غ انات، وم أجل ت ال ي  ي )١٥٢(ع ع ، وه ما 
ة  عا اض ال فها لأغ ، وت ن مي الإن ة ل انات ال ة ال أن معال
ة  ون اج الإل ال ال ع ى مع اس ، ح ه افق وعة إذا ت  ن م وال ت

ات ق ق ه ال ال ه ع فل، ما دام أن اس ات ال ق ن  ل مي الإن عل م ت 
. ه افق   وم

ة م  ام ادة ال ام؛ ح ن في ال ه الأح ي ع ه ن ع الف ج ال ول 
وعة إلا  ة م انات ال ة ال ن معال ات على أنه: "لا ت ة وال مات عل ن ال قان

ة:  و الآت ان تفي  واح على الأقل م ال ة. - ١إذا  عال ن ال .... ق أن ت
انات.......  ال ي  ع افقة ال ال ف م ف  - ٢اس ورة ل ة ض عال ن ال أن ت

عاق تُ  ل ال ة ق اب مع ف ت ه، أو ل فاً  انات  ال ي  ع ن ال ال عق 
" ل الأخ اءً على    .)١٥٣(ب

لاق ی ال ها لإ في وح دة لا ت وعة وال اض ال اج غ أن الأغ
ف  ع أن ت ؛ ح ی ن مي الإن ة ل انات ال ع ال ة في ت ون الإل
عها  ي ی ت ة ال انات ال ن ال ي أن ت ع ة، وه ما  لائ ال انات  ه ال ه
ا  ت به اض، و ه الأغ ة مع ه اس افقة وم ة وال م عا عاق أو ال اض ال لأغ

                                                 
ة ال رق ١٥٢( انات ال ة ال ا ن ح ادسة م قان ادة ال ة  ١٥١) جاء في ال م ما ٢٠٢٠ل

ة:  الات الآت ف أ م ال ة في حال ت ن وعة وقان ة م ون ة الإل عال ه: "تُع ال افقة  - ١ن م
ة عال اء ال انات على إج ال ي  ع ". ال ال د أو أك ض م ق غ  م أجل ت

 )153( Art. 5, loi n° 78-17: "Un traitement de données à caractère personnel n'est 
licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions 
suivantes:  
1° Le traitement, ……. a reçu le consentement de la personne concernée,….. 
2° Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la 
demande de celle-ci". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 
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١٠٥٨

اً  –ال ور  –أ وراً ض ن ض ة على ما  انات ال ع ال ق ت ة أن 
اوزة اض دون م ه الأغ ق ه ها ل   .)١٥٤(م

؛ ان  وعلى ذل اقات الائ ع أرقام  ة ب ون اج الإل ام أح ال فإن 
ه،  ف عاق وت ام ال ة اللازمة لإت اناته ال ، ض ب ن مي الإن اصة  ال

اوزاً  وحة  ُع ت مة ال ان ال ى  انات، م ه ال ع ه ض ال م أجله ت ت للغ
ا ال ة، و ه ان رة م م  عاق تُق اً  –لل ن  - أ ان آخ لا  على أ ب

ها ف د وت ام العق اق إب وراً في س  .)١٥٥(ض
ة  انات ال ة ال ان معال : إذا  ه الآن ه ح نف ال ال   ل ال

ة مع  اس افقة وم ة م انات ال ن ال دة، وأن ت وعة وم اض م ن لأغ أن ت
ى آخ  ع ة؟ و ون ارة الإل ال ال ق م ذل في م اض، ف  ال ه الأغ ه
ة على  ون اج الإل ها ال ي ت ة ال عال اض ال ة على أغ قا لة لل اك وس هل ه

ة ل انات ال ؟ال ن   مي الإن
ل  ة ال انات ال ة ال ان معال ع ال اش لإم واقع الأم أن ال
انات  ة ال ا ن ح ة م قان ام ادة ال ؛ ح ن ال ل ح ب خ أو ت على ت

ادة ( ام ال اعاة أح ة على أنه: "مع م ا ا١٢ال ا ) م ه عالج  م ال ن، یل لقان
انات  - ١١......... أتي: عامل مع ال ح م ال لل خ أو ت ل على ت ال

ة"   . )١٥٦(ال

                                                 
 )154( MALLET-POUJOL (N.): op. cit, p.42. 
 )155( CHASSIGNEUX (C.): L’encadrement juridique du traitement des données 

personnelles sur les sites de commerce en ligne, Thèse de doctorat, Université 
Panthéon-Assas (Paris II) et Université de Montréal, 2003, p.158. 

ة ال رق ١٥٦( انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة  ١٥١) ن ال م على ٢٠٢٠ل
ى ال ق  ع ة ال ال ارات ال ات وال ل ال ق  ن،  ا القان ام ه ل أنه: "في ت أح

ها:......... ه م خلا م ، ت ار ر ع ال لل الاع ة ت قة رس : وث خ لها ال ال
ة  أن ام  ها أو ال ها أو نقلها أو معال ة أو ت ون ة الإل انات ال ع ال ا ج اولة ن في م
خ له وف  امات ال د ال رة، وت أ ص ها  عامل عل ، وال ل ما س وني أو  ال الإل
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١٠٥٩

ال قة - وُق  ا ادة ال ع ال في ال اه ال ة  -ال ع ا م ح
ة انات ال اخ أو )١٥٧(ال ار ال ة إص ا ال مه ع به ؛ ح أنا ال

ارح ال –ال عال – الأح ام  ان ال ةلإم انات ال   .)١٥٨(ة ال
ارة  ال ال ة في م انات ال ة ال ان معال ا إذا  غ ال ع و
اء  ا الإج ع ال أراد به ح؛ فإن ال خ أو ت اج إلى ت ة ت ون الإل
ها؛ ح  ض م ة والغ انات ال ة ال اءات معال ة على إج قا ع م ال ق ن ت

ا ال ع م ه ة جعل ال ارة، وأنا بها مه ة الاع ها ال ة عامة، وم  ه
ح لها  افها س ق أه ل ت ها، وفي س ها وتاح ة، وت معال انات ال ة ال ا ح
                                                                                                                       

ة ال اللائ دة  ة ال عای الف اءات وال و والإج اع وال ة ثلاث الق ن، وذل ل ا القان ة له ف
. د أخ ی ل ات قابلة لل   س

ه م خلالها ال في  ، ت ار عي أو الاع ر ع ال لل ال ة ت قة رس ح: وث ال
ة  أن ام  ها أو ال ها أو نقلها أو معال ة أو ت ون ة الإل انات ال ع ال ا ج ارسة ن م

ه ال د ه ة، وت ة مع رة، أو لأداء مه أ ص ها  عامل عل ، وال ل ما س وني أو   الإل
ة،  ف ة ال اللائ دة  ة ال عای الف اءات وال و والإج اع وال ح له وف الق امات ال قة ال ث ال

ة". ها لأك م م ی ز ت ة، و اوز س ة لا ت ق ة م  ل
ادة ا١٥٧( ة ال رق ) ن ال انات ال ة ال ا ن ح ة  ١٥١لأولى م قان م على ٢٠٢٠ل

ها:  ل م ى ال ق  ع ة ال ال ارات ال ات وال ل ال ق  ن،  ا القان ام ه أنه: "في ت أح
ة". انات ال ة ال ا : م ح  ....ال

ادة ١٥٨( ا ال م ال فاد ه ة ال ٢٦)  ا ن ح ة ال رق م قان ة  ١٥١انات ال ل
ادات على ال الآتي: ٢٠٢٠ ارح أو الاع اخ أو ال ر ال ال ها: " ي جاء ف - ١م، وال

ح  اصة  و ال اعها، ووضع ال ی أن ادات وت ارح والاع اخ وال م ال ب ال ق
ة  ده اللائ ا ت ها، وذل وفقاً ل ع م ن. كل ن ا القان ة له ف ح - ٢ال خ أو ال ار ال إص

ن.  ا القان ام ه ها وفقاً لأح ها ومعال عامل عل انات وال ات حف ال ل اء ع عالج لإج لل أو ال
٣ - ." اش وني ال ال الإل اصة  ارح ال اخ أو ال ار ال   إص

هاء م ى وق الان ، أنه ح ال ی  ق وم ال ة ل  انات ال ة ال ا ، فإن م ح ا ال  ه
ا ل  ة،  انات ال ة ال ان معال ادات اللازمة لإم ارح والاع اخ وال ضع ت لل ب
ر  ن ل ت ا القان ة له ف ة ال ها، إضافة إلى ذل فإن اللائ ع م ل ن ح  اصة  و ال ع ال

.   ع
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١٠٦٠

ة،  انات ال ة ال ا ن ح ها في قان ص عل اصات ال ع الاخ اش ج أن ت
أح ا  ف على ال ة وال قا ها: ال ي م اءات وال اذ الإج ن، وات ا القان ام ه

ة اللازمة ن   . )١٥٩(القان
ادة  ا؛ فق ن ال ن ات، على أن: مI /٣٣أما في ف ة وال مات عل ن ال  قان

ا  ج ه ات  ة وال مات عل ة لل ة ال جهة إلى الل أ ال اء ال ات إب ل د  "ت
ن:  ة، - ١القان عال ل ع ال ان ال ة وع ان ثاب على ه وذا ل  له ع

له،  ان م  ي، فع اد الأورو ة أو في دولة أخ ع في الات الأراضي ال
؛  ل م ال ان ال مق اء ع ة- ٢وع الاق عال اض ال ض أو أغ   .)١٦٠(."...الغ

انات  ة ال ل ع معال ي على ال ن ع الف ؛ فق أوج ال ا ال قاً له و
ام ال ل ال ات، ق ة ال مات عل ة لل ة ال ل على رأ الل ة أن 

ة عال اءات ال ان )١٦١(إج ا  ات مه عال اع ال ع أن ؛ وه ح عام  على ج
                                                 

ادة ١٥٩( ة ال رق  ١٩) راجع: ال انات ال ة ال ا ن ح ة  ١٥١م قان م، ساب ٢٠٢٠ل
ه.  الإشارة إل

)160(  Art. 33/I: "Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés en vertu de la présente loi précisent:  
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi 
ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union 
européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui 
présente la demande;   
2° La ou les finalités du traitement, …..". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

ار ١٦١( ة تق إخ عال ل ع ال ان  على ال ي  ن ع الف ، أن ال ال ی  ) م ال
ا ى ال ق ة، وذل  عال اءات ال إج ام  ل ال ات ق ة وال مات عل ة ال م  I/٢٢دة  إلى ل

ي رق  ن ن الف م  ١٧- ٧٨القان س ج ال ن  ا القان یل ه ع ات؛ إلا أنه ب ة وال مات عل أن ال
ادر في  ١١٢٥- ٢٠١٨رق  ة  ١٢ال ة ٢٠١٨د س عال ل ع ال اً على ال ح واج م، أص

ع ة، وه ما  عال اءات ال إج ام  ل ال رة ق ة ال ل على رأ الل ي إضفاء ال م ال
ار رأ  ة ان عال ل ع ال ع على ال ة؛  ی انات ال ة ال اءات معال ة على إج ا ال
أ في  ل أن ی ان لل یل؛ ح  ع ل ال ضع ق ع ال ة،  عال اءات ال ء في إج ل ال ة ق ه الل ه

لامه  ار، واس اج الإخ امه ب د  ة  عال اءات ال ا إج ها ه ف تلق ة  ه الل ال م ه إ
ار.  الإخ
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١٠٦١

مي  ة ل انات ال ة ال اقه على معال ي ان ع ها، وه ما  ض م الغ
ة.   ون اج الإل ها ال ي ت ، ال ن   الإن

ع و ها لها ال ي ع اصاتها ال ارسة اخ رة  ة ال اء لل ا الإج ح ه
ار  ور إعلامي واس امها ب ها،  ي م ات، وال ة وال مات عل ن ال ي في قان ن الف
اد  ات الأف ة على ح انات ال ة ال ة معال ة ع أن اج ار ال الأخ ة  لل

ة قه الأساس ا أنها ت)١٦٢(وحق انات ،  ة ال اءات معال اً على إج ارس دوراً رقاب
ها ض م ة والغ ة ذ )١٦٣(ال عال ل ع ال ع على ال ؛ ح أوج ال

انات  ه ال ة، وم ه ه الل جه إلى ه أ ال اء ال ل إب ة في  ام انات الإل ع ال
ة عال اض ال ة أو أغ عال ض م ال ها، الغ اج ذ ة ال ام   .)١٦٤(الإل

  المطلب الثاني
  دقة البيانات الشخصية وحداثتها

ة ال  انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ال ادة ال ع إلى ن ال ج سالفة  - ال
فا  –ال ها والاح ة ومعال انات ال ع ال ان ج ع اش لإم ح أن ال ی

ة و  انات ص ه ال ن ه ها أن ت ، م و ع ال اف  ةبها ت   .)١٦٥(سل
ات ة وال مات عل ن ال عة م قان ا ادة ال ع في ال ا، اش ال ن سالفة  –وفي ف

اذ  - ال ا أوج ات ثة،  قة وم ة د عال ل ال ة م انات ال ن ال أن ت
لة عق اب ال ع ال قة أو  - دون تأخ –ج ة غ ال انات ال ل ال

ها  . )١٦٦(ت

                                                 
)162(  V. art. 8, Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n°2018-1125, précitée. 
)163(  CHASSIGNEUX (C.): thè. préc., p.263. 
)164(  Art. 33/I: "Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés en vertu de la présente loi précisent:  
2° La ou les finalités du traitement, …..". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

ادة ١٦٥( ة ال رق  ٣/٢) راجع: ال انات ال ة ال ا ن ح ة  ١٥١م قان م، ساب ٢٠٢٠ل
ه.  الإشارة إل

 )166( V. art. 4, loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 
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١٠٦٢

ح م ه  و ع ال ون اك اتفاق ب ال ص، أن ه ه ال خلال ه
ثة، وه ما  قة وم ة د عال ل ال ة م انات ال ن ال ب أن ت ي على وج ن الف

ي بها. ع الي لل ال اقع ال قة لل ا ة، وم انات ص ه ال ن ه ي أن ت   ع
ق ة د عال ل ال ة م انات ال ن ال ا أن ت ام عام، واش ثة ه ال ة وم

ض  الها أو الغ غ ال ع م ة،  عال اءات ال ل ع إج قع على عات ال
ها.    م

ن  أن ت م  وني یل ة؛ فإن ال الإل ون ارة الإل ال ال ال على م و
 ، ن مي الإن اقع الفعلي ل قة لل ا ة وم ة ص عال ل ال ة م انات ال ال
، ولا عُ ذل  ل الأم ا ت ل ه  دة ل ج انات ال اع ال ی ق ي ت ق وه ما 
اته م خلال  ه معال ش ة ت ع بها، ن اص ال ق الأش ق اراً  إض

اقع الفة لل ة وم انات غ ص   .)١٦٧(وصفها ب
؛ ة ومع ذل ون اج الإل ع على ال ان - فق  ی ما ت - في  م الأح

ا فإن  ها؛ ل ی ه ل أنف ن  مي الإن خل م ة، ما ل ی انات ش یها م ب ل
ع فق على ال  ها لا  اث انات وح قة ال امه ب وني لال ف ال الإل ت

ع ة، بل  عال ل ع ال اً  - ال انات،  - أ ال ع  ن ال مي الإن على م
اناته الأم ال  ح ب خل ل ال اح له  وني ال ج على ال الإل ی

ها ی ة أو ت . ،)١٦٨(ال ل الأم ذل ا ت   ل

                                                 
)167(  KAYSER (P.): La protection de la vie privée, protection du secret de la vie 

privée, Economica, P.U.A.M., T. I, 1984, p.130. 
)168(  CHASSIGNEUX (C.): thè. préc., p.171. 
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  المبحث الثاني
الشخصية على معالجة البيانات  التزام المتجر الإلكتروني بالقيود المفروضة
   الحساسة

  لمستخدمي الإنترنت
  تمهيد وتقسيم: 

ة ا عات ح ة  رغ أن ت ن ة القان ا ع م ال ف ن ة ع ب انات ال ال
ة  ا اع لل انات ق ع ال دت ل ة؛ إلا أنها أف انات ال اع ال ع أن اصة ل ال
ي  ع ة لل ال ال ة  اس ة ال ی ائل ش علقها  ال ل ها،  لف ع غ ت

انات ال ها بـــ"ال لح على ت ي أص اسة".بها، وال   ة ال
ن  ا القان اسة؛ فق أق واضع ة ال انات ال اصة لل عة ال ال إلى ال و
ع  ه  أ ورد عل ا ال انات، غ أن ه ه ال ة ه داه ح معال أنها، م أً عاماً  م
ل  ها على س ص عل دة، م ال م ة في أح عال ه ال ي أجازت ه اءات ال الاس

.   ال
اسة في وال ة ال انات ال ة ال : هل تُع معال ه الآن ه ح نف ال ال 

انات  ة ال ا عات ح ها ت ي ن عل اءات ال ة م الاس ون ارة الإل ال ال م
ال  اسة في م ة ال انات ال ة ال ز معال ى آخ هل  ع ة؟ و ال

ة؟ ون ارة الإل   ال
ا ال ة ع ه ، على الإجا ل ه م ، م خلال تق ا ال ح في ه ال س

  ال الآتي:
اسة. ة ال انات ال ة ال أ ح معال ن م ل الأول: م   ال

ارة  ال ال اسة في م ة ال انات ال ة ال ان معال اني: م إم ل ال ال
ة. ون   الإل
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١٠٦٤

  المطلب الأول
  الشخصية الحساسة مضمون مبدأ حظر معالجة البيانات

ح ع  ي تُف انات ال أنها: "ال اسة  ة ال انات ال ع ال ال عّف ال
ة"  م ة "ال اسات ال انات ال ة أو ب ة أو ال ن ة أو ال ة أو العقل ف ة ال ال

ة الة الأم ة أو ال اس ة أو الآراء ال ی ات ال ق ع ة أو ال ال انات ال ع أو ال ، وفي ج
اسة" ة ال انات ال فال م ال انات الأ ال تُع ب   . )١٦٩(الأح

ي  ع ة لل ال ال ة  اس ة ال ی ر ش أم عل  انات ت ه ال ال إلى أن ه و
اً  - بها، وال فل  - غال اً ع ت ع ة،  ی ة ال اج م ال ها  ه في إحا ما 

ع ال ا ن ال ؛ ل ادة الآخ انات  ١٢/١ في ال ة ال ا ن ح م قان
اً أو  اً  ان ش اء  عالج س ة على أنه: "ُ على ال أو ال ال
ها أو  ها أو معال ها أو حف اسة أو نقلها أو ت ة ح انات ش ع ب اراً ج اع

ها.......".    إتاح
ي ا ن ات الف ة وال مات عل ن ال ل ت قان أ ذاته؛ ك ادة ل ح ن ال

٦/I ه قي  على أن: م ف ع الأصل الع ي ت ة ال انات ال ة ال "ُ معال
ة ل  قاب ة أو ال ة أو الفل ی ات ال ق ع ة أو ال اس ي أو الآراء ال أو الإث

ة) لغ م ة (ال اسات ال انات ال ة، أو ب انات ال ة ال ض عي، أو معال
انات  ة، أو ال الة ال ال علقة  انات ال دة، أو ال ف قة م عي  تع ش 

عي" ي ل  جه ال ة، أو ال اة ال ال علقة    .)١٧٠(ال

                                                 
ة ال رق  :راجع) ١٦٩( انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة  ١٥١ال م، ساب ٢٠٢٠ل

ه.  الإشارة إل
)170(  Art. 6/I: "Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui 

révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance 
syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des 
données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière 
unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie 
sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 
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١٠٦٥

أً  ي م ن ه الف ع ال ون ل م ال ؛ فق وضع  ی ال قاً له و
عامل في ال ة ال افة أن اه  ق ا  اء عاماً، ح اسة، س ة ال انات ال

ها ها أو إتاح ها أو حف ل م )١٧١(عها أو نقلها أو ت ا ال على  ، و ه
اراً. اً أو اع اً  اء أكان ش ة س انات ال ة ال ة معال عامل في أن   ی

انات  اص ال افة ع ل  ی ال أن ال  ح م خلال ه ا ی ك
ة ا اء، وهيال اسة دون اس اً  –ل ع ال  - تق ل اتفاق ب ال م

فال الأ اصة  انات ال ها ال ان الأول أضاف إل ي، ون  ن ه الف ؛ ح )١٧٢(ون
اسة. ة ال انات ال ال م ال ع الأح انات في ج ه ال   اع ه

انا ع ال ة  أ في أن معال ا ال ار ه ت وت العلة م إق اسة ق ی ت ال
ة أو  ل الع الأص اصة  انات ال ، وم ذل ال ة ال الع ها ت لف عل
ت أن  ا؛ ح اع ن ات في ف ة وال مات عل ة لل ة ال ته الل ة، وه ما أك الإث
س  ة ت راسات ال ة في إح ال اس اص ال الة الأش اصة  انات ال ة ال معال

م ال الع مف   .)١٧٣(ه
ة ات ال ق ع الآراء وال اصة  انات ال ة ال ل فإن معال ان  - ك اء  س

ة ة أو فل ة أو دی ة أو نقاب اس ة م  –س ی معال ش ة ت ان ه إم ت عل ق ی
اته  قه وح اءً على حق ل اع املة، الأم ال ُ رة  انات  ه ال ه ه تع

ة د   .)١٧٤(الف

                                                 
)171(  Dans le même sens v., LE CLAINCHE (J.): La protection des données 

personnelles nominatives dans le cadre de la recherche dans le domaine de la 
santé, Comparaison du droit français et du droit américain, Mémoire de D.E.A., 
Faculté de droit, des Sciences Economiques et de Gestion, Université 
Montpellier I, 2000-2001, p.17. 

، أن ا١٧٢( ال ی  ة ) م ال ة س اني ع لغ ث ل م ل ی  : ني ال ه ام القان قاً لل فل  ل
ن رق  ة م القان ان ادة ال املة. راجع: ال ة  لاد ة  ١٢م ة ١٩٩٦ل فل، ال ن ال ار قان إص م 

د  ة، الع س ع) في  ١٣ال ة  ٢٨(تا   م.١٩٩٦مارس س
 )173( CNIL: 6ème  rapport d'activité, 1985, La documentation française, Paris, 

1986, p.95. 
)174(  CNIL: Délibération n° 85-050 du 22 octobre 1985, précitée. 
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١٠٦٦

ة أو  ن ة أو ال ة أو العقل ف ة (ال الة ال ال علقة  انات ال وأما ع ال
وض على  ف د ال ال ة، فإن م اة ال ال علقة  انات ال ل ال ة) و ال

ها ة -  معال انات ال ة ال ا عات ح ل ت اة  -  م قِ مة ال ه أنها ت ح
ي  ع اصة لل ال ةال اش رة م ة )١٧٥(بها  ة ال ته الل ، وه ما أك

ع أ  ت أن ج ارس؛ ح اع لاب ال أن  ا،  ن ات في ف ة وال مات عل لل
اته  مة ح اً ل اش هاكاً م ل ان ة له  اة ال ة أو ال الة ال انات ت ال ب

اصة   . )١٧٦(ال
  المطلب الثاني

  شخصية الحساسة في مجال التجارة الإلكترونيةمدى إمكان معالجة البيانات ال
اسة أورد  ة ال انات ال ة ال أ ح معال ع ال م ع أن أق ال

ادة  ه ال أ، ت ا ال اءً على ه ي  ١٢اس ة، وال انات ال ة ال ا ن ح م قان
ان ش اء  عالج س اً أو جاءت على ال الآتي: "ُ على ال أو ال اً 

ها أو  ها أو معال ها أو حف اسة أو نقلها أو ت ة ح انات ش ع ب اراً ج اع
ل  م ال ناً یل ح بها قان ال ال ا الأح ا ع . و خ م ال ها إلا ب إتاح

ي........". ع ة م ال ال ة وص اب افقة    على م
ع ، أن ال ا ال ح م خلال ه أ ح  و اءً على م ال وضع اس

ة عال ل ع ال اسة؛ ح أجاز لل ة ال انات ال ة ال ان  –معال اء  س
اراً  اً أو اع اً  عها أو نقلها أو  –ش اء ب انات س ه ال عامل مع ه أن ی

                                                 
)175(  GEE: Aspects éthiques de la utilisation des données personnelles de santé 

dans la société de l'information, avis du groupe européen de éthique des 
sciences et des nouvelles technologies auprès de la commission européenne, n° 
13, 30  juillet 1999, p.3, disponible sur le site suivant:              
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis13_fr.pdf 

)176(  CNIL: Délibération n° 85-050 du 22 octobre 1985, précitée. 
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خ م م ل على ت ها؛  ال ها أو إتاح ها أو معال ها أو حف  ت
ة انات ال ة ال ا   .)١٧٧(ح

ا ع ال  ك اً  –اش ال ل  –أ ورة ح اء ض ا الاس ال ه لإع
ة  اناته ال عامل في ب ال ي  ع افقة ال ال ة على م عال ل ع ال ال

ة ة وم افقة ص ه ال ن ه اسة، على أن ت   .)١٧٨(ال
ا، ن ع وفي ف اً  - أق ال ة ع الاس - أ ة ح معال اءات على قاع

ادة  اسة؛ ح ن في ال ة ال انات ال ات  II/٦ال ة وال مات عل ن ال م قان
و  دة في ال ة الأولى م ه في الفق ار إل اءات على ال ال على أن: "الاس

                                                 
اولة ١٧٧( خ له ال في م ح ال ة، ت قة رس ارة ع وث خ  ا ال ، أن ه ال ی  ) م ال

ها أو نقلها أو معا ة أو ت ون ة الإل انات ال ع ال ا ج ة ال ن أن ام  ها أو ال ل
اع  خ له وف الق امات ال د ال ا ت رة،  أ ص ها  عامل عل ، وال ل ما س وني أو  الإل
ة. راجع:  انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال اللائ دة  ة ال عای الف اءات وال و والإج وال

ان ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة ال رق ال ة  ١٥١ات ال ه.٢٠٢٠ل  م، ساب الإشارة إل
الات١٧٨( ع ال ى  ع ال اس ، أن ال ال ی  ال  –) م ال ي لا ت على م وال

ة ون ارة الإل ز في  - ال ة م ح الأصل، وم ث  انات ال ة ال ا ن ح ع لقان م ال
انا ة ال الات معال ه ال ل ه ـــ ا ال ــــاســة، دون اشــــــ انات ال ان م ال ى ل  ة ح ت ال

ي بهــــا، وهي:  ع ـــ ال افقة ال ن - ١على م ع اص ال ف بها الأش ي  ة ال انات ال ال
ي.  ام ال ها للاس ، و معال ل- ٢للغ ض ال غ ها  ي ت معال ة ال انات ال  ال

ني.  قاً ل قان ة ت س ة ال ائ انات الإح اً - ٣على ال ها ح ي ت معال ة ال انات ال ال
، وذل دون  اض أخ م في أ أغ قة، وألا ت ة ود ن ص ة،  أن ت اض الإعلام للأغ

افة والإعلام.  ة لل عات ال ال علقة - ٤الإخلال  ة ال انات ال اض ال ال
ة.  ــائ عــاو الق قات وال ائي وال ره - ٥الق مي، وما تق ة ل جهـــات الأم الق ــ ــ ـانات ال ـ ال

 . ــارات أخ ه - ٦لاع قاب اضعة ل هات ال ، وال ة ل ال ال ال انات ال ال
افة. راجع: ا ات ال ال وش ل الأم ات ت ا ش افه، ع ن وش ار قان اد إص ة م م ال ادة ال ل

ة ال رق  انات ال ة ال ا ة  ١٥١ح ه.٢٠٢٠ل  م، ساب الإشارة إل
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١٠٦٨

اد الأوري  ة الات اسعة م لائ ادة ال ة م ال ان ة ال ها في الفق ص عل رق ال
ل  ٢٧ادرة في ال ٢٠١٦/٦٧٩   .)١٧٩("٢٠١٦أب

؛ ا ال قاً له اد الأوري رق  و ة الات ي إلى لائ ن ع الف فق أحال ال
اسة،  ٢٠١٦/٦٧٩ ة ال انات ال ة ال أ ح معال اءات على م أن الاس

ادة  ع إلى ال ج ال اءات  ٩/٢و ة اس ّ ع ة ن أنها ت ه اللائ ا م ه على ه
اسة، وم  ة ال انات ال ة ال ان معال ع م خلالها إم أ؛ ح أجاز ال ال

اءات:  ه الاس اناته  - ١ه ة ب ي على معال ع ة م ال ال افقة ال ال
دة.  اف ال ف أو أك م الأه ة له انات  - ٢ال عل ب ة ت عال ان ال إذا 

ل و  ة أص عامة  ي بهاش ع ة ال ال اس  . )١٨٠(اضح ب
لي   اقع الع ل إن ال ة؛ فإنه  الق ون ارة الإل ال ال ال على م و
مي  اسة ل ة ال انات ال ة ال عال ة  ون اج الإل ی م ال ام الع إلى 

حه م م ا ت ة وال ل عا عاق أو لل اض ال اء لأغ ، س ن ا ل الإن ات، 
الإدلاء  ن  م الإن م م ل ة، وُ ة ال ع الأجه ال ب ل في م ع اج  كان أح ال
ه،  ال لائ ل هاز ال ح ال ش ان ت اء؛ لإم ل ال ة في  ه ال ال عل  انات ت ب
ع  ن  مي الإن ه أح م ل م ، و ال ال ل في م ع اً آخ  أو أن م

                                                 
)179(  Art. 6/II: "Les exceptions à l'interdiction mentionnée au I sont fixées dans 

les conditions prévues par le 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

)180(  Art. 9/II: "Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions 
suivantes est remplie  :  a) la personne concernée a donné son consentement 
explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou 
plusieurs finalités spécifiques;…………. e) le traitement porte sur des données 
à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne 
concernée".  
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

، أجاز م  اني حالات أخ ادة ذاتها على ث ي ن في ال ن ع الف ، أن ال ال ی  وم ال
أ ال  اءات على م اها اس اً إ اسة، مع ة ال انات ال ة ال ان معال ل إم خلالها لل

اءات لا ت  ه الاس انات، غ أن ه ه ال ة ه وض على معال ف ارة ال ال ال على م
ة. ون   الإل
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فات ا انات ال ه ال لي به ، و ي مع اسي أو دی في أو س اه فل ات اصة  ة ال لف
ا ال أو ذاك اء، فهل  له ل ال ال –في  ه الأح ل ه ة  - في م معال

وض على  ف ل ال ال ن في  مي الإن اسة ل ة ال انات ال ال
ة وا انات ال ة ال ا ان ح ى ق ق ها  ه؟معال اردة عل اءات ال   لاس

ل م م  ة في  ص ال أ، ل ت ال واقع الأم أنه م ح ال
ة  انات ال ة ال وض على معال ف ة م ال ال ون ارة الإل ال ال ا م ن وف
ض  أ، ولا تع ا ال ام به ة الال ون اج الإل ع على ال اسة، وم ث فإنه ی ال

ل ال ي ق ت عات، وال ه ال ها في ه ص عل ات ال ة للعق عال ل ع ال
  .)١٨١(إلى ح ال

اسة  ة ال انات ال ة ال ة معال ون اج الإل ز لل ، فإنه  ومع ذل
ة  ة وم افقة ص لها على م ، حال ح عاق اغ في ال ن ال مي الإن ل

ه ال ة ه عال ه  ه م ة ل ه ة أو غ ال افقة ال في ال انات، فلا ت
م بها  ق ي ی اء ال ات ال ل  ّ اج أن تُ ه ال ع على ه ة، وم ث ی عال ال

ة. عال ه ال اء ه إج ح لها  اً  اً ص ن ب مي الإن   م
ه ا ن ه ا أن ت احة على اش ي ل ی ص ن ع الف افقة ورغ أن ال ل

ة ة )١٨٢(م مات عل ة لل ة ال ة؛ إلا أن الل ن ص ال على أن ت فى  ، واك

                                                 
ادة ) ١٨١( ة ال رق  ٤١ن ال انات ال ة ال ا ن ح ة  ١٥١م قان م على ٢٠٢٠ل

اوز  أنه: ه ولا ت ائة ألف ج امة لا ت ع خ غ ر و ة لا تقل ع ثلاثة شه ال م عاق  "
ل حائ   ، إح هات العق ه، أو  ة ملای ج اول خ ع أو أتاح أو ت أو م أو معالج ج

ي  ع افقة ال ال ون م اسة ب ة ح انات ش ن أو نقل أو حف ب ى أو خ أو عالج أو أف
ناً". ح بها قان ال ال انات أو في غ الأح  ال

اسة ت١٨٢( ة ال انات ال ة ال افقة على معال ة في ال ا ، أن ش ال ال ی   ) م ال
ة ال رق  انات ال ة ال ا ن ح ه في قان ة  ١٥١ال عل ع ٢٠٢٠ل م، في ح أن ال

ادة  ح م ن ال ة، وه ما ی ن م ا أن ت افقة، دون اش د ال ال على وج فى  ي اك ن الف
٩/II اد الأوري رق  م ة الات ي في ش ٢٠١٦/٦٧٩لائ ن ع الف ها ال ي أحال إل اءات ال أن الاس

اسة.  ة ال انات ال ة ال أ ح معال  على م
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١٠٧٠

ع  ح ه ال ی ال ضا ال أن؛ ح ت أن ال ا ال ات لها تف في ه وال
ة ا ه    .)١٨٣(ع

ي ن ع الف ل أجاز ال ع ال  –ك ة  - دون ال انات ال ة ال معال
اسة ل أن ال ة،  ص ع ال ا ت  انات ق فق ه ال ان ه ، إذا  ن مي الإن

ه فعل م تع ات )١٨٤(أص عامة  ال تق ع اس اج  ه ال ا ل قام ه  ،
ه  ع ع ة، وج ون ارة الإل اقع ال ائ ل ن ال مي الإن افقة م فل  ال

ا ب ح ي ص اسة ال ة ال انات ال ة أو تفاعله ع ال اله في ال اء ت ها أث
لفة.  اقعها ال   مع م

مي  اسة ل ة ال انات ال ة ال عال ة  ون اج الإل ام ال غ أن 
ع  ناً، ففي م ی ه قان ص عل اء الإدار ال اذ الإج ها ات ي م ق  ، ن الإن

عا خ  ل على ت وني ال ة على ال الإل ا انات م م ح ه ال ة ه ل
ة انات ال ة )١٨٥(ال ل على رأ الل ى ال ق ا فإن الأم  ن ، أما في ف

ات ة وال مات عل ة لل   .)١٨٦(ال

                                                 
)183(  CNIL: 7ème  rapport d'activité, 1986, La documentation française, Paris, 

1987, p.79. 
)184(  Art. 9/II: "e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui 

sont manifestement rendues publiques par la personne concernée". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité 

ادة ١٨٥( ع ال في ال م ال ل ة رق  ١٢) اس انات ال ة ال ا ن ح ة  ١٥١م قان ل
ة؛ ٢٠٢٠ انات ال ة ال ا خ م م ح ة على ت عال ل ع ال ل ال ورة ح م، ض

ها.ك ها أو إتاح ها أو معال ها أو حف اسة أو نقلها أو ت ة ال انات ال ع ال ان ج   لإم
ادة ١٨٦( ي في ال ن ع الف ة عامة م  I/٣٣) وضع ال ات قاع ة وال مات عل ن ال ت  -  قان

ات عال اع ال ع أن ة على رأ الل -  على ج عال ل ع ال ل ال ورة ح داها ض ة م ة ال
ة. عال اءات ال اء م إج أ إج ام  ل ال ات، ق ة وال مات عل  لل
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  المبحث الثالث
  التزام المتجر الإلكتروني بتأمين البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت

  تمهيد وتقسيم:
عات  ، أن ت ا س ح م ا ات ن ل م م وف ة في  انات ال ة ال ا ح

اج  ز لل ة، وم ث  ون ارة الإل ال ال ة في م انات ال ة ال أجازت معال
عاق أو  اض ال ها لأغ ن ومعال مي الإن ة ل انات ال ع ال ة ت ون الإل

ام  ة الال ات، ش حه م م ا ت ة وال ل عا ها ال ص عل ام ال الأح
اد. ة للأف انات ال ة لل ا ة ال ا ف ال ف إلى ت ي ته عات، وال ه ال   في ه

انات  ب تأم ال عات، وج ه ال ها ه ي ت ة ال ا ام ال وم ب أح
قع  اماً  اء ال ا الإج ة، وجعل م ه عال ل ع ال دها ل ال ة وج ة ف ال

ة؟ و   على انات ال أم ال ام ب ن الال ا م ل، ف ا ال عات ه
ام؟ ا الال ف ه ة ت ون اج الإل   لل

 ، ل ه م ، م خلال تق ا ال ح في ه اؤل س ی ال ة ع ه الإجا
  على ال الآتي:

أم ال وني ب ام ال الإل ن ال ل الأول: م ة ال انات ال
. ن مي الإن   ل

ة  انات ال أم ال امه ب وني لال ف ال الإل ة ت اني:  ل ال ال
 . ن مي الإن   ل

  المطلب الأول
مضمون التزام المتجر الإلكتروني بتأمين البيانات الشخصية لمستخدمي 

  الإنترنت
ان ة في الأم ال راسات ال اع ت ال اق ق ات اخ ل ي إلى أن ع

هه  ه، أو ت ه، أو الع  اها، أو ت ها، أو ال على م لاع عل انات للا ال
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١٠٧٢

ن ة الإن ساً في ب انات، )١٨٧(ات واقعاً مل ه ال ة ه هاكاً ل ل ان ، وه ما ق ُ
اءً  ع بها، أو اع اص ال عة الأش هاً ل ه ت ت عل ات أو ی ق وال ق على ال

لة له ف ل م م )١٨٨(ال ة في  انات ال ة ال ا عات ح ا أوج ت ؛ ل
ة. عال ل ع ال دها ل ال ة وج ة ف انات ال ورة تأم ال ا ض ن   وف

لاح (أم  ة اص انات ال ة ال ا ن ح ع ال في قان وق عّف ال
أنه: انات)  اءات  ال ة "إج ص فا على خ ة م شأنها ال ة وت ات تق ل وع

ها" ا ب املها  تها وت ها ووح ها وسلام ة وس انات ال   . )١٨٩(ال
ه  اه ی ت ه ق ي،  اء تق ة ه إج انات ال ؛ فإن تأم ال وعلى ذل

م انات على وس م ض له)١٩٠(ال ع أ بها ع ما  أن ت ف ال اء  ؛ به م إف
ها، أو غ ذل م  ا ب املها  تها أو ب ح ها أو الع بها أو الإخلال ب ل

ع بها. اص ال الأش راً  ي  أن تُل ض ار ال  الأخ
ادة  ع ال في ال ة، ن ال انات ال أم ال ام ب ار الال وفي شأن إق

انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ال ة ال انات ال ع ال ة على أن: " ل
ها والا ة:ومعال و الآت اف ال فا بها ت ة  - ٢ ......ح ة وسل ن ص أن ت

ة.... م اءات ....وم اسات والإج ن ال ا القان ة له ف ة ال د اللائ .......... وت
أم ل ف وال ة وال عال ع وال ة لل اس عای ال ا وال انات".وال ه ال  ه

                                                 
ل ١٨٧( امعة ال مات الإدارة  عل ة ال اني لأن ق الأم ال ات ت ل ان: م ى ع الله ال ) م

ة ة ال ل لة  د، م رة، ع - سع ل ١١١جامعة ال ة للأم٣م، ص٢٠٢٠، ی ا الأساس  . ال
، ص ة ن ون س ة، ب د ع ة ال ة الع ل اني، ال ة للأم ال ة ال رات اله اني: م . ٦ال

را، ص ة، س م ال اصة للعل ل ال رات جامعة الأن مات: م عل قع ١٢٩أم ال اح على ال ، م
  الآتي:

https://au.edu.sy/images/courses/dentistry/1-1/129_computer-in-dentistry.pdf 
)188(  V. Considérant n° 75, Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité.  

ة ال رق راجع) ١٨٩( انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة  ١٥١: ال م، ساب ٢٠٢٠ل
ه.  الإشارة إل

)190(  CHASSIGNEUX (C.): thè. préc., p.164.  
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١٠٧٣

انات  ورة تأم ال ع ال أوج ض ، أن ال ا ال ح م خلال ه و
عة  ام ذو  فا بها، وه ال ها والاح عها ومعال ان ج ة؛  لإم ال

ة ة)١٩١(وقائ عال ل ع ال قع على عات ال ك )١٩٢(،  ع أن ی أ ال ، ول 
أ ا ال ا ومعای ه اءات وض ة إج ف ة ال ا أحال إلى اللائ ، ون ی م دون ت

أن ا ال ة في ه انات ال ة ال ا ن ح   .)١٩٣(لقان
اً  انات أ اءات تأم ال عة إج ا ورة م ع ال ض ؛ فق أوج ال

ها؛ ح ن  ای ات اللازمة ل ص ار ال رة دورة، وص ها  ة، وتق ال
اسعة م قان  ادة ال ة ال ا ل ح ن م ة على أن: " انات ال ة ال ا ن ح

م على  ل ة ...... و ف ه ال ن ولائ ام القان ف أح لاً ع ت ة م انات ال ال
الآتي:  ع  -١الأخ  ة وم انات ال ة ال ا ور ل ح ق والف ال اء ال إج

ار ال  ، وص ق ائج ال ث ن اقها، وت ها......".اخ ای ات اللازمة ل   ص
ائها  ت على إف اسة، وما ق ی ة ال انات ال عة ال ال إلى  ل  ك
ائل م أدق  عل  نها ت ي بها،  ع ة على ال ال ار ج م أض
ة  انات ال ة ال ا ن ح ع ال في قان ان؛ فق أورد ال ات الإن ص خ

                                                 
)191(  JARRAYA (W.): La protection des données personnelles dans le 

commerce électronique, Rapport de recherche, Faculté de droit de Sfax, 
Tunisie, 2013, p.28.  

ل م ١٩٢( انات في شأن  أم ال ام ب ع ال ن على الال ، أن ال ال ی  ) م ال
عالج؛  ادة ال ال وال ة رق ح ن ال انات ال ة ال ا ن ح عة م قان ة  ١٥١ا ل

ادة ( م على أن:٢٠٢٠ ام ال اعاة أح أتي:.........١٢"مع م ا  م ال  ن، یل ا القان   ) م ه
انات  - ٦ ة ال ا ة اللازمة ل اس عای ال ة وت ال ة وال ق اءات ال ع الإج اذ ج ات

اً  ها حفا ة وتأم اء  ال ها أو الع بها قَِل أ إج اقها أو إتلافها أو تغ م اخ ها، وع على س
وع".  ن ذاته فق ن على أن:غ م ة م القان ام ادة ال ادة ( أما ال ام ال اعاة أح ) ١٢"مع م

أتي: ......... ا  ة  انات ال م معالج ال ن، یل ا القان ة  - ٧م ه ل ة وتأم ع ا ة ح عال ال
ة". انات ش ها م ب ، وما عل مة في ذل ة ال ون ة الإل سائ والأجه  وال

ة ال رق ١٩٣( انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ، أن اللائ ال ی  ة  ١٥١) م ال ل
٢٠٢٠. ا ال ة ه ا هاء م  ى وق الان ر ح  م، ل ت
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١٠٧٤

أن تأ اً خاصاً  اءات ن اسات والإج فاء ال اع واس ورة ات ه ض ها، أوج  م
هاكها قها أو ان م خ ة اللازمة لع أم   .)١٩٤(ال

ا ن اً  –وفي ف أم  - أ ة ب عال ل ع ال ام ال ع على ال فق ن ال
ات ما  ة وال مات عل ن ال عة م قان ا ادة ال ة؛ ح جاء في ال انات ال ال

ه:  ن........"ان ي  أن ت ع ال ا انات ذات ال قة  - ٦ ل ة  معال
ة غ  عال ة ض ال ا ا في ذل ال ة،  انات ال اس لل ت الأمان ال
ج  ل ضي، أو ال لف الع م أو ال وعة، وض الفق أو ال ح بها أو غ ال ال

اس ، وذل  ح له اص غ م ها م قَِل أش ة إل ة أو ال اب الف ال ال ع
ة" اس   .)١٩٥(ال

ائح  اد ل ة إع ات مه ة وال مات عل ة لل ة ال الل ي  ن ع الف وق أنا ال
ة  ة، وت معال انات ال ة ال ة معال ان أم أن ف ض ها؛ به ة ون ذج ن

ة ة وال ة) وال م ة (ال اسات ال انات ال  .)١٩٦(ب
                                                 

ادة ١٩٤( ة ال رق م قان ١٣) راجع: ال انات ال ة ال ا ة  ١٥١ن ح م، ساب ٢٠٢٠ل
ه.   الإشارة إل

)195(  Art. 4: "Les données à caractère personnel doivent être:  
6° Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère 
personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et 
contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, ou l'accès par 
des personnes non autorisées, à l'aide de mesures techniques ou 
organisationnelles appropriées". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

)196(  Art. 8: "I.- La Commission nationale de l'informatique et des libertés est 
une autorité administrative indépendante....Elle exerce les missions suivantes: 
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient 
mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres 
dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les 
textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les 
engagements internationaux de la France. 
A ce titre: c) En concertation avec les organismes publics et privés 
représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types 
en vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère 
personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de 
santé". 



  صية المعلوماتية لمستخدمي الإنترنت في مواجهة متطلبات التجارة الإلكترونيةحماية الخصو

  د. أيمن مصطفى أحمد البقلي

 

١٠٧٥

ع  ح ل رة ال ة ال ام؛ فق رف الل ا الال ة ه اً على أه ل تأك ك
ل  أن ال ف  ال ارها  ة، معللة ق انات ال ة ال عال ة ل اء أن إن هات  ال
انات  ه ال ف له ي م شأنها أن ت ة، ال اس اب ال وا ال ة ل ی ه الأن ع ه

اً  ا اً    .)١٩٧(تأم
سائل  اذ ال ورة ات ة  عال ل ع ال ام ال ي على ال ن اء الف ا أك الق ك
ح له م  اص غ ال ع الأش ف م ة؛ به انات ال أم ال ة ل اس ال

اها لاع على م ها أو الا ل إل ص   .)١٩٨(ال
ون ع على ال الإل ة؛ فإنه ی ون ارة الإل ال ال ال على م اذ و ي ات

ل  ة م انات ال ان تأم ال ة اللازمة ل ق ة والإدارة وال اد اب ال ع ال ج
ة عال انات، أو )١٩٩(ال ه ال ن م شأنها الع به اولات  ها ض أ م ای ، وح

ل ح له ب اص غ م ها م قَِل أش ج إل ل ها، أو ال م هها، أو ت   .)٢٠٠(ت
ال ال ان م َّا  مي ول مها مع م ي ی د ال ع في العق ة  ون ارة الإل

ة انات ال ة ال ا فإن معال ة؛ ل ون رات الإل ن على ال ا  –الإن في ه
ال ة  –ال عال ل ال ة م انات ال ة، وم ث فإن تأم ال ون رة إل ت 

اس مع ال ي ت ة ال ق ال ال ال ع ل اس ي ی انات، وال ه ال ة له ون عة الإل
الي. ل ال ض لها في ال   نع

                                                                                                                       
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

)197(  CNIL: Communication de la CNIL relative à la mise en œuvre de 
dispositifs de reconnaissance par empreinte digitale avec stockage dans une 
base de données, p.8, disponible sur le site suivant: http://www.cnil.fr 

)198(  Cass. Crim., 30 octobre 2001, N° de pourvoi: 99-82136, Le Syndicat 
National Professionnel des Médecins du Travail, inédit, disponible sur le site 
suivant: http://www.legifrance.gouv.fr/   

)199(  BRIERE (J.-Y.) et VILLAGI (J.-P.): La protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, Québec, Les Publications CCH/FM Ltée, 
1995, p.28 et s. 

)200(  BENYEKHLEF (K.): La protection de la vie privée dans les échanges 
internationaux d'informations, Montréal, Thémis, 1992, p.129; RENAUDIN 
(K.): Le spamming et le droit, Thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2011,  
p.218. 
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١٠٧٦

  المطلب الثاني
  كيفية تنفيذ المتجر الإلكتروني لالتزامه

  بتأمين البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت
ة  ی ة ال ق سائل ال ع على ال ة  ون ارة الإل ال ال ، أن م ا س ح م ات

د، بل وف ام العق مة  في إب لعة أو ال عة ال ان  ى  اً، م ها أ ف ي ت
سائل. ه ال ها م خلال ه ل عل   ال

اج  ها ال أ إل ي تل ة ال ی ة ال ق سائل ال ة م ال ون انات الإل اع ال وتع ق
اس مع  ة ت ق ه ال ، فه ن مي الإن ة ل انات ال ل ال ة؛ ل ون الإل

اءا ام إج هل م خلالها ال ة أخ  ة، وم ناح وني م ناح عاق الإل ت ال
اج  ي تع ال ات اللازمة، ال ائ ل الإح ة، وع انات ال ة ال اءات معال إج

ات. حه م م ا ت ة وال ل عا ال اصة  ارات ال اذ الق ة على ات ون   الإل
ون ارة الإل ال ال امي م اه ن وأمام ت ای الات ، ت له أغل دول العال ة، وش

ة، الأم  ون انات الإل اع ال ن داخل ق مي الإن ة ل انات ال ت ال
اقها؛  ة اخ ان انات م إم ه ال ض لها ه ع ي ق ت ا ال ال أد إلى زادة ال

ة  اها أو الع بها، ن اء م ها أو إف لاع عل ة للا ة  ان ة ال ه الأن ا ه ارت
ن  عامل ي ی اج ال ن في ال مي الإن عف م ثقة م ، وه ما ق ُ ن الإن

فة عامة.)٢٠١(معها ة  ون ارة الإل ال ال   ، بل وفي م
ع  ت  ه ة؛  ون انات الإل ض لها ال ع ي  أن ت ا ال لافي ال ول

ي  ة ال ی ات ال ق اقها أو ال ع اخ ف م انات؛ به ه ال  م خلالها تأم ه
ة ون اج الإل ال ا  اء نقلها، الأم ال ح ها أث قا ها أو ال م هها، أو ت في  - ت

ن مي الإن ة ل انات ال أم ال امها ب ار ال ه  –إ ال ه ع إلى اس
ل،  ص ال ة ال  ها: تق ي أه ات، وال ق ار ال ة ال وسات، وتق ة الف اف ة م وتق

له على ال الآتي: ، وه ما  تف ف ة ال ، وتق ار   ال
                                                 

: دلال صادق و ح٢٠١( ى ان ع ا ال ة ) في ه ازور العل مات، دار ال عل ال، أم ال  ناص الف
زع، عّان، الأردن،  ها. ١٢م، ص٢٠٠٨لل وال ع  وما 
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  :)٢٠٢()Controlling Accessتقنية التحكم بالوصول ( -أولاً 
ة، م خلال  انات ال اع ال ل إلى ق ص ة: ال في ال ق ه ال ُق به

ح ه ال - فق - ال ة ل له ه ور س ة م ل ازته ل ة، ع  ح لاح
)Passwordه ح له وح ه - )، ت اع - دون غ ه الق ج إلى ه ل   .)٢٠٣(ال

عامل معها، فإن  انات وال اع ال ل إلى ق خ ة ال ي صلاح ع صل  ان ح ال وذا 
ات،  ن على م اً ما  ا ال غال ال:ه ل ال ع  فعلى س ا ال ل ح ه ق 

لاع ا یلها، أو الا انات فق دون تع ه ال لاع على ه ة الا لاح لعامل في ال 
ى ب  لف ح ة ق ت لاح ه ال ها، وم ث فإن ه انات دون غ ع مع م ال على ن
ة  س لف ، وه ما  انات داخل ال اع ال عامل مع ق ال ح له  اص ال الأش

ة حال ان ل ی ال ال.ت ل م الأش أ ش ار بها  انات أو الإض ه ال   هاك ه
ادقة  ة ال ت تق ه مات،  عل ا ال ج ل ال ت ر ال في م ومع ال

ة ( ائ ة ) 2FAال ة على خ ق ه ال ل، وتع ه ص ال ة ال  ق رة ل حلة م ك
ان اع ال ل إلى ق خ ال ح له  ع على ال ة ی ع أن أخ إضا ام بها،  ات ال

ال ت على  ة على هاتفه ال لقى رسالة ن زها، ی ي  ة ال ال ل إدخال  م  ق
ل وف أو خل ب الاث –رم تفع ات أو ح ل ن م   لا  له  –ی

ه  ع فإن ه ال ماتي، و عل ام ال م في ال ا ال اع دون إدخال ه ه الق ج إلى ه ل ال
فة ال ض مع ى على ف ة، ف ث اً أك م ج تأم ل اءات ال ي إج ة تع ی ة ال ق

                                                 
را، ص٢٠٢( ة، س م ال اصة للعل ل ال رات جامعة الأن مات: م عل اح على ١٣٤) أم ال ، م

قع الآتي:   ال
https://au.edu.sy/images/courses/dentistry/1-1/129_computer-in-dentistry.pdf 

ي ٢٠٣( ق عاً م الأمان ال ق ن ة ت ور ال ات ال ل ل ع   ص ال ة ال  ) رغ أن تق
امج  ة وال ال سائل الاح اك م ال ، فه اض ا ال ة في وق ا ة ل تع  ق ه ال انات؛ إلا أن ه اع ال لق

ه ال فة ه قها مع ة ما  ع  ق ز ال ّ الهاك فة ق  ور ض ات م ل ام  ا أن اس ات،  ل
اع ه الق ل إلى ه ص ها، وم ث ال فاصم ت :. ول م ال ان الغ  ل ان خال ب سل
، ص اب جع ال اني، ال ها. ٣٣محمد ب ع الله الق ع  وما 
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انات؛ لأن الهاتف  اع ال ج إلى ق ل ا م ال ور؛ فإنه ل ی ة ال ل ز ل الهاك
ازته ل ل في ح فع لقى رم ال ال ال ی   .   )٢٠٤(ال

  ):Antivirusتقنية مكافحة الفيروسات ( -ثانياً 
وس ة؛ ف قة ع ع  ة، صُ مات امج معل ارة ع ب مات هي  عل ة ال ات أن

یل  ع ها، وذل ب ي ت ة ال ون انات الإل اع ال لفات، وق ائ ال ف تغ خ به
اً  ل ه  ه أو إزال اها أو ت   .)٢٠٥(م

عل ام ال ار داخل ال اسخ والان أنها قادرة على ال وسات  ه الف ف ه ماتي وت
ها  ا  جهها،  ها أو ی ن وراءها م ی أ م ذاتها بل  ه، وهي لا ت ال ت
ات  ب إلى آخ ع  ش ماتي إلى آخ أو م حاس ام معل قال م ن الان

أة.  ال اصة  ة ال اخل اء العامة أو ال ال س   الات
انات ال رة على ال وسات خ ه الف ل ه مي وعلى ذل تُ ة ل

ة، ذل أن  ون اج الإل ال اصة  انات ال اع ال ي ی إدراجها في ق ، ال ن الإن
املها، الأم  تها أو ب ح انات أو ب لامة ال ل  وسات  الف اع  ه الق ة ه إصا
ل  امات ال ال ل أح أه ال ي تُ ة لها، وال اج ة ال ا عارض مع ال ال ی

ة. ع عال   ال
ة  اف ة م ت أن ه انات،  اع ال ض لها ق ع ي ق ت ا ال ه ال وأمام ه

وسات ( ادات الف ف  ع وسات أو ما  ة ی Antivirusالف مات امج معل )، وهي ب
ه م  اف ما  ام، واك ا ال ف ه م  ماتي؛ ح تق عل ام ال ها داخل ال ت

ها  وسات، وم ث إزال ها ف ادات  ه ال ع ه ا أن  اً،  ل ها  فه م وت

                                                 
ج إ٢٠٤( ل، مقال م خ انات ال ي: تأم ب فاني ش ل ) ت ة ح ه ة ال ة ض ال لى اللغة الع

ر ع معه ( اس الآلي، ت مي ال ي ل عي الأم ر على SANSال مات وال عل ) لأم ال
ة، د  ة الأم ات ال لا ، ال لان اني، م قع الآتي:م، ٢٠١٧الأم ال اح على ال   م

https://www.sans.org/sites/default/files/newsletters/ouch/issues/OUCH-
201712_aa.pdf 

ة الأشه و ٢٠٥( ة، عّان، الأردن، )  ا ة الاج وسات، وزارة ال ي: الف م، ٢٠١١م ال
  .٢ص
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ها م  ل غ وسات، وع ه الف ل  ه ل ع الع ي تع انات ال اع ال إصلاح ق
ام  ال اق ال م الأذ  م إل فل ع ا  ل في إصلاحها،  ي ف اع ال الق

ة ة إصا لاً م أ ه م ای ماتي، وح عل   .)٢٠٦(ال
  :)Firewall( ية الجدار الناريتقن -ثالثاً 

ا  ؛ فإن ارت عاق لة لل س ن  ع على الإن ة  ون ارة الإل ال ال ان م ا  ّ ل
انات  اع ال د ق ي ته ا ال ل م ال حة لا  ف ة ال ه ال ة به ون اج الإل ال

ز ال ة الهاك اه ل رواج  ا في  ، لا س ن مي الإن ة ل ی لا ه له ال
ها  فادة م ة للاس اناته ال ل على ب ، وم ذل ال الآخ اق الأذ  س إل
ة  مات عل وسات ال اها، أو ل الف وني، أو للع  از الإل ات الاب ل في ع

انات ه ال ارة به   .)٢٠٧(ال
ق ف ب ع ة، أو ما  ا ران ال ة ج ت أن ه ا  ه ال اجهة ه ران ول ة ال

، ت  ماتي لل عل ام ال ها داخل ال ة ی ت مات امج معل ارة، وهي ب ال
ه، فهي  اردة إل ه وال ادرة م انات ال ة ال ا ام، م خلال م ا ال ة ه ا ها في ح ف و
اءً على  ، ب ه ع غ اص، وت ع الأش ور  ح  ي ت ف ال ة ال ة نق ا

ات م مي  ،)٢٠٨(قةتعل ة ل انات ال ة ال ا الأم ال  م خلاله ح
ة  وسات ال اها أو ن الف ها أو الع  ل عل اولات ال ن ض م الإن

ارة بها.     ال
 :(Cryptography)تقنية التشفير   -رابعاً 

ة، تع ون ارة الإل ال ال عاق في م ات ال ، أن آل ا س ح م ة ات  على ش
، الأم ال ی م  ن مي الإن مة م م ق اء ال ات ال ل ن في تلقي  الإن
لاع  ازتها أو الا ح له  اص غ م انات إلى أش ب ما بها م ب ة ت ال اح

                                                 
ا سامي ٢٠٦( ، ) إب ون ناش مات، ب عل اق: أم ال  .٨م، ص٢٠١٩محمد إس
ان الغ٢٠٧( اني: ) خال ب سل ، ص محمد ب ع الله الق اب جع ال  .٨٣ال
ة، دار ٢٠٨( مات عل ة ال ا ني لل ام القان ماتي، ال عل ة: الأم ال قي ع س ا ال ارق إب  (

رة،  ة، الإس ی امعة ال ها. ٥٨٤م، ص٢٠٠٩ال ع  وما 
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١٠٨٠

ح لها، خاصة  ف ع العام وال ا ال إلى ال ة؛  اء إرسالها ع ال ها، وذل أث عل
ل ان از في  ات الاب ل غلالها في ع ة؛ لاس انات ال اد ال ة اص اه ار 
وني  .)٢٠٩(الإل

 ، ن اء نقلها ع الإن انات أث أم ال ة ل ة وسائل تق ى الآن ع ت ح ه وق 
ی  ه ضة لل ل ع انات؛ ح  ه ال ة له ا ة ال ا ف ال سائل ل ت ه ال غ أن ه

ز، وه ما ل الهاك ار  م ق انات إلى اب ة تأم ال ان دافعاً لل في أن
ت على أث  ه د م وسائل، ف ج ة ثانٍ مع ما ه م ا ل  ح ة، تع ی لة ج وس

ف ة ال   .)٢١٠(ذل تق
ح  ف أو مفات ة ت ة أو أجه ة مع ون امج إل ام ب ة على اس ق ه ال وتع ه

انات ل ال م ب وء، وم ث لا  ة، تق ل غ مق عي إلى ش لها ال م ش
لها إلى  ، وع وص ن ة الإن اء نقلها ع ش نها أث لاع على م  لأح الا
وني  اح إل زته أو مف ن  ور ت ة م ل ها م خلال  ف ع ف ت ه  سل إل ال

ة أخ  اءة م انات قابلة للق ح ال ؛ ل ف ه  ،)٢١١(لف ال سل إل ن ال الي  ال و
ا  ها،  ف لها س انات، الأم ال  ه ال اءة ه ه ق ح ال  ه ال ال
ح له  اص غ ال اول الأش أ بها ع م املها، م خلال ال ها وت  سلام

عامل معها   .)٢١٢(ال
  
  
  

                                                 
)٢٠٩ ، ة الغ ر في ج وني، مقال م اء الإل لات ال ع ال في الف ای مع : ت ) ان

د ا ادر في الع ل  ٢٥ل قع الآتي: ٢٠١١ی اح على ال    /https://alghad.comم، م
، ص) دلال صادق و ٢١٠( اب جع ال ال: ال  .١٠٧ح ناص الف
، ص٢١١( اب جع ال ة: ال قي ع س ا ال ارق إب  (٥٨٦. 
ا سامي ٢١٢( ، ص) إب اب جع ال اق: ال ل ح ١٣محمد إس فاص ها. ول م ال ع امج وما  ل ب

اعه ف وأن ان الغ انا ال ، ص: خال ب سل اب جع ال اني، ال  ١٠٧محمد ب ع الله الق
ها. ع  وما 
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  المبحث الرابع
لبيانات الشخصية لمستخدمي التزام المتجر الإلكتروني بتأقيت مدة حفظ ا

  الإنترنت
  تمهيد وتقسيم:

وع  ض م غ ت  ة لاب أن ت انات ال ة ال ، أن معال ا س ح م ات
مي  ة ل انات ال ة ال ان معال قارنة إم عات ال د، وم ث أجازت ال وم

ض م ا الغ ال إلى ارت ة،  ون ارة الإل ال ال ن في م ا  الإن ة في ه عال ال
ه  ع به اص ال الح الأش د ل ام العق إب ، أو  ة وال عا ال ال  ال

انات   .)٢١٣(ال
ل  ن على س ال أن  ة لا   عال ة ال انات ال ال فا  غ أن الاح
ة حف  أق م ق ب ال ة  عال ل ع ال قارنة ال عات ال م ال ا أل ، ل أب ال

ة لل ا ق الأساس ق أح ال ام  ا الال ت ه ه؛ ح ی ة ل انات ال ل
ة  أق م ام ب ن الال ا م ي"، ف ق ان ال انات، وه "ال في ال ه ال ي به ع ال
ان  ال في ال د  ق ة؟ وما ال ون ارة الإل ال ال ة في م انات ال حف ال

ة أق م ر ل ي  ق انات؟ ال ه ال   حف ه
 ، ل ه م ، م خلال تق ا ال ح في ه اؤل س ی ال ة ع ه الإجا

  على ال الآتي:
انات  ة حف ال أق م وني ب ام ال الإل ن ال ل الأول: م ال

. ن مي الإن ة ل   ال
ة  أق م ر ل ي  ق ان ال اني: ال في ال ل ال انات ال حف ال

. ن مي الإن ة ل   ال
  

                                                 
ة ال رق راجع) ٢١٣( انات ال ة ال ا ن ح ادسة م قان ادة ال ة  ١٥١: ال م، ٢٠٢٠ل

ي رق  ن ن الف ة م القان ام ادة ال مات ١٧- ٧٨وال عل ات.أن ال  ة وال
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١٠٨٢

 المطلب الأول
  مضمون التزام المتجر الإلكتروني

  بتأقيت مدة حفظ البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت
ة  أن م ة،  عال ل ع ال ة ال قارنة ح ة في ال ال عات ال ت ال ق

ل ض ه، ووضع ل ة ل انات ال ال فا  ة الاح ان معال اً مفاده أنه إذا  ا
ه  فا به ة الاح د؛ فإن م وع وم ض م غ ت  ة لاب أن ت انات ال ال
ة  عال ل ع ال م ال ض، وم ث یل ا الغ اوز ه ال أن ت غي  انات لا ی ال

ض ال ق الغ ة اللازمة ل ة الف انات ال ال ه  فا ة اح اوز م م  أن لا ت
ها   .)٢١٤(أجله ت معال

ام؛ ح  ا الال ة ال ال على ه انات ال ة ال ا ن ح ّ قان وق ت
ادة ( ام ال اعاة أح ه على ال الآتي: "مع م عة م ا ادة ال ا ١٢جاءت ال ) م ه

أتي:ا ا  م ال  ن، یل ا - ٧......... لقان ر انق ه ف ة ل انات ال ء م ال
ها.............". د م ض ال   الغ

ة  مات عل ن ال عة م قان ا ادة ال ام في ال ا الال ي ه ن ع الف ل أق ال ك
ة: ......  انات ال ن ال ي جاءت على ال الآتي: " أن ت ات، وال وال

ة لا ت - ٥ ة زم ع بها لف اص ال ة الأش ی ه ح ب ل  ة  ف اوز م
ها" ي م أجلها ت معال اض ال ق الأغ ة اللازمة ل   .)٢١٥(ال

ع على ال  ة؛ فإنه ی ون ارة الإل ال ال ص على م ه ال و ه
، وم ث  ن مي الإن ة ل انات ال ف ال دة ل ة م ق  وني أن ی الإل

انات على  ه ال فا به ز له الاح وني فلا  قاء ال الإل لة  ، أو  أب ل ال س
ام ا الال ا ه ال إلى ارت ه؛  ا ارسة ن اره في م قاً  –أو اس نا سا أح  -ا ذ

                                                 
)214(  COULIBQLY (I.): thè. préc., p.699. 
 )215( Art. 4: "Les données à caractère personnel doivent être: 

 5° Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes 
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 
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ي ق ان ال انات، وه ال في ال ه ال ع به اص ال ة للأش ق الأساس ق ، )٢١٦(ال
ال في ال وال  قاً  اً وث ا وره ارت ت ب ةی   .)٢١٧(ص

ع  ة لا  انات ال ة حف ال ی م ص؛ فإن ت ه ال اداً إلى ه ل اس ك
ة  الف ة  ه ال ا ه عي مفاده ارت ض ار م ع ل ا  وني، ون لإرادة ال الإل
وني  م ال الإل ة؛  یل عال ي م أجلها ت ال اض ال ق الأغ اللازمة ل

ه ال ة ق ت ه عال ان ال اض، فإذا  ه الأغ ق ه د ت على  –انات 
ال ل ال . - س ف العق هي ب انات ت ه ال فا به ة الاح ؛ فإن م عاق ض ال   لغ

اض  لف معه أغ دة، الأم ال ق ت ع ة م ون ارة الإل ة ال ان أن َّا  ول
ة حف ال ؛ فإن م ا إلى آخ ة م ن عال ها م ال ی لف ت ة ق  انات ال

ى  ، وح ارسه، وم ث ار ال  ا ال عة ال   ، وني إلى آخ م إل
ر، فق ن  ة دون م انات ال ة حف ال ی م لاف ذرعة ل ا الاخ ن ه لا 

ة على أن: انات ال ة ال ا ن ح عة م قان ا ادة ال ع ال في ال ... "... ال
أتي: ا  م ال  انات، على أن ی  - ٩....... یل ل خاص لل اك س إم

انات أو  ه ال ح له ع ه ف ی م س ه، وت ة ل انات ال ات ال وصف ف
دها.......". ة وق م د ال ه وال ها له وس   ی

ر ل ال ة في ال عال ة لل م د ال و ال ة م ت ، هي  وال ا ال في ه
ة  عال اءات ال قابي على إج ارسة دوره ال ة م م انات ال ة ال ا ت م ح

لفة اج ال آت وال ها ال ي ت ادة  –ال اداً لل انات  ١٩اس ة ال ا ن ح م قان
ة ال  اوز  - ال عاً ل ة، م انات ال ة حف ال ة على م قا وم ذل ال

ه  ق ه ة اللازمة ل ع، وهي الف دها ال ي ح ة ال اج لل آت أو ال ال
ة.  عال ي ت م أجلها ال اض ال   الأغ

                                                 
ة٢١٦( اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ف لة ال ي، م ق ان ال : ال في ال خل ال جامعة  - ) ب

، ع ائ ة، ال  ،  .٥٨٠م، ص٢٠١٦، ١٤محمد خ
)217(  LIBIN (L.): op. cit., p.4. 
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١٠٨٤

ا؛ ن ادة  أما في ف ات، على أن:  م I/٣٣فق ن ال ة وال مات عل ن ال قان
ج ات  ة وال مات عل ة لل ة ال جهة إلى الل أ ال اء ال ات إب ل د  ا "ت  ه

ن: .............  ة" - ٥القان عال انات ال ال فا  ة الاح   .)٢١٨(م
، ا ال قاً له ة  و انات ال ة حف ال ی م وني ب م ال الإل یل

ة  جه إلى الل أ ال اء ال ل إب ، م خلال الإدلاء بها في  ن مي الإن ل
ض  ات، والغ ة وال مات عل ة لل اءات ال ة على إج قا ع م ال ق ن م ذل ت

ة انات ال ة حف ال ها م ي م ب ة، وال عال   .)٢١٩(ال
  المطلب الثاني

 الحق في النسيان الرقمي
  كمبرر لتأقيت مدة حفظ البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت

ة حف أ تأق م ي أقّا م ن ه الف ع ال ون ، أن ال ا س ح م  ات
انات،  ة ال ل ع معال قع على عات ال اماً  ه ال ة، وجعلا م انات ال ال
ها، وت  انات حال ت ه ال املة له ة ال ا ان ال ام إلى ض ا الال ف ه ه و
ه الفقه "ال في  ل عل انات، وال أ ه ال ي به ع ة لل ال ق الأساس ق لأح ال

ي" ق ان ال   . )٢٢٠(ال
أنه ي  ق ان ال ف ال في ال ع ل ش في أن ی  :وُ احة ل ة ال "ال

اصة أو العامة" اء ال ن س اته على الإن عل  ة، وما ی ق ، وه ما )٢٢١(في آثاره ال
                                                 

)218(  Art. 33/I: "Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés en vertu de la présente loi précisent:  
5° La durée de conservation des informations traitées; …..". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

)219(  MALLET-POUJOL (N.): op. cit., p.44. 
)220(  TROUSSEAU (M.-P.F.) et HAAS (G.): Internet et protection des données 

personnelles, Litec, Paris, 2000, p.56; MALET (S.): Le droit à l’information et 
le droit à l’oubli numérique, Master 2, Droit de la Communication, Université 
Panthéon-Assas (Paris II), 2012, p.7; BOIZARD (M.): Le droit à l’oubli, 
Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice, 
2015, p.7.     

)221(  "La possibilité offerte à chacun de maîtriser ses traces numériques et sa vie 
en ligne, qu'elle soit privée ou publique". 
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م ة م ال ع ف ة  عال ة ال اناته ال ى ب ل ش في أن تُ ي ح  ، )٢٢٢(ع
ج على ال ة الأم ال ی اد ال انات الأف ف ب أن لا  ة  عال ل ع ال

انات ه ال ة ه ض ال م أجله ت معال اوز الغ ة ت   .)٢٢٣(لف
ة، فالأصل أن  ص ال في ال قاً  اً وث ا ي ارت ق ان ال ت ال في ال و

عل بها ه اس مات ت ة معل ف ع أ نة، وأن ال د م ل ف ة ل اة ال اء ال
ها اس ورة تق على م ه ال ة، وه ورة مع ه ض ، وم ث فإن ال )٢٢٤(ق تق

ة،  عال ة ال اناته ال ة ال في ب ي م ع ل ال ال ي  ق ان ال في ال
ض ال م  اوز الغ ة ت فا بها لف الاح ة  عال ل ع ال ح لل وم ذل ألا 

ها.    أجله ت معال
ات و  ة أو ال ق الآثار ال ف  ع ا  ا ال  ال ت ه  م

ة  مات عل ة ال اء تفاعله مع أن ا ال أث علقة ب مات ال عل ة، وهي ال ون الإل
ونات  ال ة، وذل  ق ه ال ی ه اه في ت ي م شأنها أن ت الاتها، وال لف م

اعي أو  اصل الاج اقع ال ةأو م ون ارة الإل اقع ال ات ال أو م   .)٢٢٥(م
ا  اء  ه ان الق ان؛ فق  ة ال في ال اع ف ل في اب اء الف د للق ع و
ة؛  ائ ها في دع ق ة س ن انات ش ها ب ل ف ع ي تُ ال ال ال في الأح

ه  ل ه ه م ن م ق اء ب ال في الإعلام وما  قائع، وال ح وازن الق ال
ه ج ى زال م م معاودة ال م ه م ع ل ان وما ی   .)٢٢٦(في ال

                                                                                                                       
CNIL: 34ème rapport d’activité, 2013, p.16.     

)222(  JARRAYA (W.): op. cit., p.28.  
)223(  BENSOUSSAN (A.): Le droit à l’oubli sur Internet, Gaz.-Pal., 6 février 

2010, n°36, p.3. 

اعي٢٢٤( اصل الاج اقع ال ة ل ن ان القان : ال ف جاب ع  - ) أش ة ال ة وح ص لات ال م
ة،  ة، القاه ة الع ه )، دار ال ك وت قعي  ب ات (مع ال على م ة والإث ة الف ل وال

 .٦٤م، ص٢٠١٣
، ص٢٢٥( اب جع ال : ال خل ال  .٥٨٠) ب
ف جاب٢٢٦( ، ص) أش اب جع ال  .٦٣: ال
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١٠٨٦

ان، ح ارت ب  ة ال في ال رت ف ن ت ة الإن ر ش ه غ أنه 
ائي،  ال الق ة على ال في ال ي، ول تع قاص ق ة في العال ال انات ال ال

لاح "ال ف ه على أث ذل اص ي"و ق ان ال   . )٢٢٧(ي ال
ل  ة الع ادر ع م ي" في ال ال ق ان ال ة "ال في ال لى أه وت

ة  ة  ١٣في الأور ع ٢٠١٤مای س جل"  ج ة "ج ه ش م  م؛ ح أل
ع  ة، وذل م ج ه ال ع له ا ك ال ال مي م ة ل ة الق انات ال ال

ك، و  ا ال ة روا ه اني ض ش ا إس ا ال في دع أقامها م ر ه ق ص
ة،  ه ال ع له ا ك ال ال ة على م اناته ال د ب ف وج ع أن اك جل"،  "ج

ات ه م ع س ان ق دونها في إعلان ن ي  ع  –وال قة على رفع ال على  - سا
ة  ت ال ا أق له،  ٍ ل ه م ل  ك،  ا ال جل" ع ه ة "ج ة ش ل

انات  ة  ال ها ال م ع لها، وأل ا ك ال ال مي م ة م ص ة خ ا ح
ات  ها، وق ورد في ح ض م ن فاء الغ ع اس ك،  ا ال مي ه ة ل ال
ات ال م  ة ل ال ات ال ل م ال ل ش في أن  ف ح  ال ما 

اناته ال ی ب ة للع انات ال ة م أن ال ه ال ا لاح ، ل ة في أ وق
ها ض م ن هاء الغ ع ان ى  دة ح ج ل م ات ال ت مي م   .)٢٢٨(م م

ي" ل  ق ان ال لاح "ال في ال غ أن اص عي، ف أما على م ال ال
ا ن اء في م أو في ف ة س رة ص ه  ص ی ال عل ؛ إلا أن ال

ا  ول ت أساساً له ة في هات ال انات ال ة ال ا ة  ع ة ال ال
ة،  انات ال ة ال ا ي ع  ة ال ول ات ال ل الأم في الاتفا  ، ال

اد الأوري رق  ة الات اء لائ ة على ٢٠١٦/٦٧٩اس ه اللائ ؛ ح ن ه
لاح "ال في ال ة.اص رة ص ي"  ق   ان ال

                                                 
)227(  LIBIN (L.): op. cit., p.4. 
)228(  CJUE, (grande chambre) n° C-131/12, du 13 mai 2014, l'affaire Google 

Spain SL et Google Inc. c./ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
et Mario Costeja González, J.C.P. éd. G., 2014, 629, obs. PICOD (F.); J.C.P. 
éd. E., 2014, n° 24, 1326, note GRIGUER (M.); Gaz.-Pal., 19 juin 2014, n° 
170, p.3, obs. KLEITZ (C.). 
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، ة  ففي م ام عة وال ا ادة ال ي أساسه في ن ال ق ان ال  ال في ال
ع ال  قاً أن ال ح سا ا ات ة؛ ف انات ال ة ال ا ن ح ى  –م قان ق

ادت ة  –هات ال انات ال اماً  ال ة ال عال ل ع ال ألقى على عات ال
عي واضح ل ها، وفي ذل ت ت ض ال م أجله ت معال اء الغ ر انق ه ف

ي. ق ان ال ة ال في ال   لف
ا؛ ن ال في ف ل ال ة  ك مات عل ن ال عة م قان ا ادة ال ع في ال ح أوج ال

ق  ة اللازمة ل ة، وهي ال ق ة م ة ل انات ال ن حف ال أن  ات،  وال
ع ا ي ال ح ت ض ي ب ع انات، وه ما  ه ال ة ه ي م أجلها ت معال اض ال لأغ

ي ق ان ال ة ال في ال ي لف ن   .)٢٢٩(الف
ة ال في  ح ف ض ى ب ها ت ع م ة؛ فإن ال ول ات ال أما على م الاتفا

ه الأوري رق  ج ي، وم ذل ال ق ان ال ة الأش ٩٥/٤٦ال ا اص أن ح
ي؛ ح  ع ال ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی ع  ع ال أوج ال

عاتها  اء ت ول الأع ِّ ال ه أن تُ ج ا ال ادسة م ه ادة ال الأوري في ال
ها، وم ذل اءات معال ة وج انات ال ال اصة  و ال ع ال ة  اخل : ال

انات ا - "ه ال فا  اص أن ی الاح ة الأش ی ه ح ب ل  ة في ش ل
عها أو  ي م أجلها ت ج اض ال ق الأغ اوز تل اللازمة ل ة لا ت ع لف ال

ها لاحقاً"   .)٢٣٠(معال
اد  ة الات ي جاء في لائ ق ان ال احة على ال في ال غ أن ال ص

ع  ٢٠١٦/٦٧٩الأوري رق  اص ال ة الأش ا ة أن ح عال عل  ا ی

                                                 
 )229( V. art. 4, Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 
 )230( Art. 6: "e) Conservées sous une forme permettant l'identification des 

personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la 
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles 
elles sont traitées ultérieurement". 
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogée 
par Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١٠٨٨

ي ع ال ا انات ذات ال ه رق  –ال ج ع الأوري ال اها ألغى ال ق ي  وال
ادة  –٩٥/٤٦ ان: [ال في ال "ال  ١٧ح جاءت ال ة ت ع ه اللائ م ه

ان" ي ]في ال ع ه: "لل ال ادة ما ن ه ال ة الأولى م ه ا جاء في الفق  ،
انات ال ف ه، ال علقة  ة ال انات ال ل م ال على م لل ي أن 

ب وق  ة في أق انات ال ه ال ل  ه م ال ل ، و ب وق م في أق
ة: أ اب الآت ما ت أح الأس ، ع ورة  - م ة ل تع ض انات ال أن ال

ها........" عها أو معال ي م أجلها ت ج اض ال   .)٢٣١(للأغ
اً  اص أ ع الأش ب أن ی ف وج رة ما  ة ال ات اللائ ؛ فق جاء في ح

ن له "ال في  ، وأن  علقة به ة ال انات ال ح ال ال في ت ع  ال
اد أو  ن الات ة أو قان ه اللائ هاكاً له انات ان ه ال فا به ل الاح ما ُ ان"، ع ال

ن دولة ع  ةقان عال ل ع ال   .)٢٣٢(ع لها ال
ي"،  ق ان ال ة، أنه م أجل تع "ال في ال ه اللائ ات ه ل ورد في ح ك
ة ال  عال ل ع ال ل م ال انات؛  ُ اق ال في م ال ی ن  ت
انا ه ال ة ه ل ع معال ه م ال لاغ غ ة عامة، إ انات ال ت جعل ال

اج لها ها أو أ إعادة إن ة م   .)٢٣٣( أ را لها أو أ ن
                                                 

 )231( Art. 17, Droit à l'effacement («droit à l'oubli»): "1. La personne concernée 
a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs 
délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du 
traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les 
meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique: a) les données à 
caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière;…….". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

 )232( Considérant n° 65: "Les personnes concernées devraient avoir le droit de 
faire rectifier des données à caractère personnel les concernant, et disposer d'un 
«droit à l'oubli» lorsque la conservation de ces données constitue une violation 
du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit d'un État membre 
auquel le responsable du traitement est soumis". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

 )233( Considérant n° 66: "Afin de renforcer le «droit à l'oubli» numérique, le 
droit à l'effacement devrait également être étendu de façon à ce que le 
responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel 
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  الفصل الثاني
  التزامات المتجر الإلكتروني تجاه مستخدمي الإنترنت المعنيين بالبيانات

  تمهيد وتقسيم:
ة؛ فق ألقى  انات ال ع ال لل ها ال ي أق ة ال ن ة القان ا ار ال في إ

ل ع ال انات، على عات ال ال ي  ع اه ال ال امات ت ع الال ة  عال
ها. عها ومعال انات  ه ال ل ل تع ضا ال ف ال ف إلى ت ي ته   وال

ن رق  ع إلى القان ج ال ة  ١٥١و ة، ن ٢٠٢٠ل انات ال ة ال ا أن ح م 
إعلام ة  عال ل ع ال ام ال امات ت في: ال ه الال ي أن ه ع  –ال ال

قاً  امه  - م ة، إضافة إلى ال اناته ال ة ب عال عل  اءات ت ا س م إج
ل  اءات، و ه الإج انات به ال ي  ع ح لل ال ضا ال ل على ال ال
اح  ال امه  اً ال ة، وأخ عال ه ال اض على ه ا ال م الاع امه ب ه ال

ا ي  ع ة.لل ال اناته ال ج إلى ب ل   ل
ي رق  ن ن الف ل ت القان ات ال على  ١٧- ٧٨ك ة وال مات عل أن ال

ال  ال على م ة  ل رة تف ها  نا إلى دراس ع امات، الأم ال ی ه الال ه
ع ال مع ها، وم اتفاق ال ف ة ت نها، و فة م ع ة؛ ل ون ارة الإل  ال
، على ال  اح علقة بها، وذل م خلال أرعة م ام ال ي في الأح ن ه الف ن

  الآتي:
ع  ن ال مي الإن إعلام م وني  ام ال الإل ال الأول: ال

انات.   ال
مي  افقة م ل على م ال وني  ام ال الإل اني: ال ال ال

ال ع  ن ال   انات.الإن

                                                                                                                       
publiques soit tenu d'informer les responsables du traitement qui traitent ces 
données à caractère personnel qu'il convient d'effacer tout lien vers ces 
données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Ce faisant". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١٠٩٠

ن م  مي الإن وني ب م ام ال الإل : ال ال ال ال
ة. اناته ال ة ب اض على معال   الاع

ج  ل ن م ال مي الإن وني ب م ام ال الإل ع: ال ا ال ال
ة. اناته ال   إلى ب

  المبحث الأول
  دمي الإنترنت المعنيين بالبياناتالتزام المتجر الإلكتروني بإعلام مستخ

  تمهيد وتقسيم:
ورة إعلام  ة ض انات ال ة ال ا علقة  قارنة ال عات ال اش ال
ة  ة واض س له ف ي م شأنها أن ت مات، ال عل ع ال انات ب ال ي  ع ال ال

ع م خلا ي  ة، وال اناته ال ة ب عال اصة  اءات ال ه بها ع الإج ف ل مع
ة. عال ه ال ة أو رف ه اناته ال ة ب افقة على معال ر إما ال ق   أن 

ل ع  قع على عات ال ا ال  الإعلام على ه ام  یهي أن الال وم ال
ر  ا ی ام؟  ا الال م ه ل مفه اؤل ح ر ال ة، غ أنه ی انات ال ة ال معال

ا الا اق ه ل ن اؤل ح ة؟ال ون ارة الإل ال ال ص م ام في خ   ل
، على  ل ه م ، م خلال تق اؤل ی ال ة ع ه ا ال للإجا أتي ه و

  ال الآتي:
ن  مي الإن إعلام م وني  ام ال الإل م ال ل الأول: مفه ال

انات. ال ع    ال
ون ام ال الإل اق ال اني: ن ل ال ن ال مي الإن إعلام م ي 

انات. ال ع    ال
  المطلب الأول

مفهوم التزام المتجر الإلكتروني بإعلام مستخدمي الإنترنت المعنيين 
  بالبيانات

اك  ار ال ق ف إلى اس اً؛ ح یه عاق دوراً وقائ ل ال الإعلام ق ام  د الال ی
عاملة ع ال أ  ، و عاق اف ال ة لأ ن ه م  القان م  ق ال، م خلال ما  ح الإ ش
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ف  ة لل را ل العل وال ة س عاملة، وته ه ال اس  به ض أو ال إزالة أ غ
عاق  ال ضا  ن ال ى  مات لازمة، ح ه م معل اج إل ل ما  ها  ال ف

ه عى إل قة ما ت ة ل اً ع إرادة وا اً، ومع ه ص ادر ع   .)٢٣٤(ال
 ّ اره وُ اع  ، ام العق قل ع الال ام م أنه ال عاق  ل ال الإعلام ق ام  ف الال

ن،  اد العامة للقان ،  أساسه في ال ام غ عق ، وم ث فه ال عاق ل ال أ ق ی
عاق ة في ال أ ح ال   .)٢٣٥(خاصة م

انات ال قارنة لل عات ال تها ال ي أق ة ال ا ار ال ه وفي إ ة؛ فق ألق ه
انات،  ال ي  ع إعلام ال ال اماً  ة ال عال ل ع ال عات على عات ال ال
ة  ون ارة الإل ال ال ع فإنه في م ال ة، و عال اءات ال ل إج مات ح عل ع ال ب

ة. عال ل ع ال ال  ال ام ال ا الال ل به   ی
إعلا ام  الال ة: وُق  ون ارة الإل ال ال انات في م ال ي  ع م ال ال

ة  ا مات ال عل ال ن  مي الإن ار م إخ وني  ل ع ال الإل ام ال ال
ض م  ها، والغ ة ومعال اناته ال ع ب عة في ج اءات ال ل الإج ة، ح ض وال

ة عال ه ال اء ه   .)٢٣٦(إج
افقة م ا أن م اناته فإذا عل ة ب ان معال اً لإم ن تُع ش مي الإن

ة ح لاحقاً  - ال ا   - على ن ما س ض ه غ م ف ا ال ح ل فإنه س
افقة  ن م ان أن ت وني، وه ض ل ع ال الإل ام على عات ال الال

ة.    ة على إرادة وا ة، وقائ ن سل مي الإن   م

                                                 
، دور ٢٣٤( ی م : أح ب ى ان ع ا ال ، ) في ه هل ة رضا ال ا عاق في ح ل ال الإعلام ق ام  الال

، ع ائ ، ال اد ال امعي  ة والإدارة، ال ال ن م القان ة، معه العل ن م القان لة العل ن ١م ، ی
 .١٧٢م، ص٢٠١٠

اح ٢٣٥( اذ ال لة الأس ، م هل ة ال ا عاق في ح ل ال الإعلام ق ام  ) م نابي: دور الال
ةلل اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة،  اس ة وال ن ،  - راسات القان ائ لة، ال اف، ال ض جامعة محمد ب

ل   .١٥١م، ص٢٠١٩، ٤، ع٣م
)236(  JARRAYA (W.): op. cit., p.12 et s.  
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١٠٩٢

؛ اث فالال وعلى ذل لة فعّالة، م شأنها إح ا ال ُع وس الإعلام على ه ام 
ل ع ال  ة وال ن م ناح مي الإن في ب م ع ازن ال ع م ال ن
اف ه ما  ه الأ ة ب ه ن اك القان لال ال ، ذل أن اخ ة أخ وني م ناح الإل

ل ع  ام على عات ال ا الال ض ه ر ف ي ال ی ه ف ال اره ال اع  ، ال
مي  ا ل م ه  ة ما لا  مقارن ع ة وال اد ة الاق ز م الق

ن   . )٢٣٧(الإن
عاق ل ال الإعلام ق ام  ع الال ها: أنه  - فة عامة –و ، أه ائ ع ال ب

ع قل، إضافة إلى ذل فه ذو  ام م ا أنه ال ة،  م الع ف  ة، وه ما ی ة وقائ
ع  ن ال مي الإن إعلام م وني  ام ال الإل أن ال له   تف

انات، على ال الآتي:    ال
الإعلام:  - أ ام  ة الال م  ع

ع  ام ج ام ساب على إب ة، فه ال م الع عاق  ل ال الإعلام ق ام  ف الال ی
ع مع د، ول خاصاً ب اع العق ل أن ح  ام ت ا الال ة ه ها، غ أن أه  م

ة  اء تق لها على أش ي ی م ها، وهي تل ال د دون غ ع العق مل في 
هل  رة على أم ال ع م ال ل ن ا ال ال ه ع ن في اس ة، أو  معق

ه   .)٢٣٨(وسلام
مي ا ة ل انات ال ة ال غ م معال فه ال ا ن اض وذا  ن لأغ لإن

الإعلام  ام  ة الال ها، فإن أه ف د وت ام العق ورة لإب له ذل م ض ، وما  عاق ال
ة  عا اض ال انات لأغ ه ال ة ه عال وني  ام ال الإل ال  داد في أح ت
ه  ة ل تع مات عل ة ال ص رة على ال له ذل م خ ، وما ق  وال

انات ةر  - ال عال ه ال ف م ه ة اله و ج على ال  - غ م الأم ال ی

                                                 
، ص٢٣٧( اب جع ال  .١٥١) م نابي: ال
الإدلاء ٢٣٨( عاق  ل ال ام ق : الال ه ادق ال ه محمد ال اع ) ن ع أن قاته على  انات وت ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة مقارنة، دار ال ائ ة وق د، دراسة فقه . ع محمد ع ١٠م، ص١٩٨٢العق
رة،  عارف، الإس أة ال ، م هل ة لل ة العق ا اقي: ال  .١٩٦م، ص٢٠٠٨ال
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ه  ل ه افي ح ن الإعلام ال مي الإن ق ل ى ی قة، ح ام ب ا الال ف ه ت
ائها. ض م إج ة، وخاصة الغ عال   ال

الإعلام:  -  ب ام  ة الال قلال  اس
قل ع  ام م أنه ال عاق  ل ال الإعلام ق ام  ف الال ف م ی ، ذل أن اله العق

ة  الة العق قاً للع ، ت هل ي وال ه في ب ال ع ازن ال ع م ال اد ن ه ه إ تق
امه،  مع إب ن العق ال هل  ، وت رضا ال عاق قة على ال ا حلة ال في ال

ا العق لع الغل أو ا ال ه إ ة ال  اف م لالأم ال ُ الأ   .)٢٣٩(ل
اناته  ة ب عال ن  مي الإن إعلام م وني  ام ال الإل ج ال ولا 

الإعلام ام ال  ة، فال اص ه ال ة ع ه ا ال - ال ام  –على ه ه ال
افقة  وني على م ل ال الإل اه ح ق ف ال  اماً ع ال قل ت م

ة ن على معال مي الإن ة. م اناته ال   ب
ة: -ج عة وقائ الإعلام ذو  ام    الال

عاق ل ال الإعلام ق ام  ان الال ا  ّ قاً  –ل نا سا ا ذ ع م  –و اد ن ف إلى إ یه
د ام ی ا الال ؛ فإن ه هل ي وال ه في ب ال ع ازن ال ا ال –ال دوراً  –على ه

لا ، ذل أن اخ عاق ال ال اً في م ة وقائ اف العلاقة العق في ب أ ع ازن ال ل ال
هله  ه العلاقة،  فاً في ه فاً ض هل  عل ال ي م شأنه أن  ه الح ال ل
ء  ان ل ر إم له، الأم ال ی ن العق وأوصاف م علقة  ة ال انات الأساس لل

أتي ا ا  ؛ ل ل ال العق لع الغل أو ال هل إلى إ ة ض ال قا الإعلام  ام  لال
ازن  ام م ت ا الال ف ه ثه ت ا  أن، ل ا ال هل في ه ه ال ما  أن ی
، وما   ن العق هل  ة، وت رضا ال في العلاقة العق في ب  مع

ة له بها   .)٢٤٠(له م أوصاف لا درا
ام ال أن ی على ال ا ال إعلام وما ذُك في ه وني  ل ع ال الإل

ازن  عاً م ال ق ن ا الإعلام م شأنه أن  انات، فه ال ع  ن ال مي الإن م
                                                 

، ص٢٣٩( اب جع ال : ال ی م  .١٦٨) أح ب
ى ان٢٤٠( ع ا ال ، ص) في ه اب جع ال ها. ١٥٠: م نابي، ال ع  وما 
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١٠٩٤

قي الاتفاق ال ی  ، الأم ال  ل ع ال ي ال ه ه و ال في ب ع ال
ال ة م خ الإ اناته ال ة ب عال ام ال  أن  ه  لع الغل أو  ب

. ل   ال
  :   تعق

ن،  اد العامة للقان الإعلام  أساسه في ال ام  ، أن الال ا س ح م ات
 ، قة على العق ا حلة ال قع في ال ام  ا أنه ال  ، عاق ة في ال أ ح ال اصة م و

؛ إلا ن مي الإن إعلام م وني  ام ال الإل  أن وه ما ی على ال
ام ال  ، مفاده  عاق ع ال قع  الإعلام  ام آخ  ال ل  ل ع ال ی ال
دة في  ج ة ال اناته ال هاك ل ق أو ان ع خ ن حال وق مي الإن ار م إخ
 ، ام معل على ش أن، وم ث فه ال ا ال اءات في ه اذه م إج زته، وما ت ات ح

م إلا إذا ق انات. فلا  ه ال هاك له ق أو ان   وقع خ
عة م  ا ادة ال ه في ال ن؛ ح ورد ال عل ره في القان ام م ا الال و ه
م  ها على ال الآتي: "یل ي جاء ن ، وال ة ال انات ال ة ال ا ن ح قان

ان هاك لل ق أو ان د خ ج ه ب ال حال عل عالج وال  الأح ات كل م ال
ق أو  ا ال ان ه ع ساعة، وفي حال  لاغ ال خلال اث وس إ ه  ة ل ال
ع  راً......... وفي ج لاغ ف ن الإ مي  ارات الأم الق اع علقاً  هاك م الان
ي  ع ار ال ال ال إخ عالج  الأح ال  على ال أو ال الأح

ل م ام ع انات خلال ثلاثة أ اءات".ال اذه م إج لاغ، وما ت ات    تارخ الإ
ي؛ ن ع الف اد الأوري رق  أما ال ة الات  - ٢٠١٦/٦٧٩فق أحال إلى لائ

ي ع ال ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی اد  ة الأف ا علقة  ام  - ال أن ال
ع بها، وق  اص ال إعلام الأش انات  ة ال ل ع معال ة ال ه اللائ م ه أل

اناته  ق ل وث خ ، حال ح ع اص ال ار الأش ورة إخ ة  عال ل ع ال ال
قه  ة على حق ا عال د إلى م ق أن ی ا ال ان م شأن ه ة، إذا  ال
اغ  ، وأن  ب وق م ار في أق ة أن ی الإخ ه اللائ ا اش ه  ، اته وح
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١٠٩٥

ة ة و اج  ،)٢٤١(ارات واض ها ال ي ت ات ال عال وه ما ی على ال
. ن مي الإن ة ل انات ال ة لل ون   الإل
  المطلب الثاني

نطاق الالتزام بإعلام مستخدمي الإنترنت بإجراءات معالجة بياناتهم 
  الشخصية

ارة ال ال انات في م ال ي  ع إعلام ال ال ام  ، أن الال ا س ح م  ات
ن  مي الإن ار م إخ وني  ل ع ال الإل ام ال ه: ال ة ُق  ون الإل

ة. اناته ال ة ب عة في معال اءات ال ل الإج ة، ح ض ة وال ا مات ال عل   ال
ام له  ا الال ح أن ه ، ی ن مي الإن إعلام م ام  الال د  ق وم خلال ال

ض ي وآخ م اق ش م ن ل م د  ي فه ی اق ال عي، فأما ع ال
ه  ان ه اء  وني، س ة ل ال الإل عال ة لل اناته ال ع ب ن س للإن

. ة وال عا اض ال عاق أو لأغ اض ال ة س لأغ عال   ال
ى آخ ما  ع ه، و ی أن ت ر  اؤل ی عي فإن ال ض اق ال وأما ع ال

عل  ار ال ن بها في إ مي الإن ار م وني إخ اج على ال الإل مات ال
ة؟ اناته ال ة ب عال الإعلام  امه  ف ال   ت

ة،  انات ال ة ال ا ة  ع ة ال عات ال اؤل ال ا ال أجاب ع ه
ة وال  مات عل ن ال ، وقان ة ال انات ال ة ال ا ن ح ها قان ي، وم ن ات الف

ه على ال الآتي: ض   وه ما  ت

                                                 
 )241( Art. 34: "1. Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est 

susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une 
personne physique, le responsable du traitement communique la violation de 
données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs 
délais. 
2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent 
article décrit, en des termes clairs et simples, …….". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١٠٩٦

النطاق الموضوعي لالتزام المتجر الإلكتروني بإعلام مستخدمي الإنترنت  -أولاً 
  طبقاً للقانون المصري:

ادة  ع ال في ال ة على  ٢/٢ن ال انات ال ة ال ا ن ح م قان
ق الآت أن: ق انات ال ال ي  ع ن لل ال ة  - ١ة: " انات ال ال العل 

دة ل أ حائ أو م أو معالج..........". ج ه ال اصة    ال
ادة  ل ن ال ر على أن: ٣/١ك ن ال انات  م القان ع ال " ل

ة:  و الآت اف ال فا بها ت ها والاح ة ومعال انات  - ١ال ع ال أن تُ
وعة وم اض م ة لأغ ي".ال ع ة لل ال   دة ومعل

ن ذاته على أن: ة م القان ام ادة ال ل ن ال م معالج  ك "...... یل
أتي: .........  ا  ة  انات ال تها، - ٣ال ة وم عال د لل ض ال اوز الغ م ت ع

ال،  ل ذ صفة،  الأح انات أو  ال ي  ع ار ال أو ال ال و إخ
ة اللا ة".ال عال   زمة لل

إعلام  وني  ام ال الإل عي لال ض اق ال ص؛ فإن ال ه ال قاً له و
، وهي: اص لاثة ع د ب انات ی ال ع  ن ال مي الإن   م

:  -أ ن مي الإن ة ل انات ال ال   العل 
ل ع ال الإل  ع على ال ؛ فإنه ی ا الع ار  –ونيقاً له في إ

الإعلام امه  انات  - ال اص ال ع قة،  رة م  ، ن مي الإن أن  م
عها. وني ب ي قام ال الإل ، وال اصة به ة ال   ال

ة - ب انات ال ع ال اض ت أغ :  العل  ن مي الإن   ل
مي الإن إعلام م وني  ام ال الإل ار ال انات، في إ ال ع  ن ال

قة،  رة م  ، ن مي الإن ل ع ال أن  م ع على ال فإنه ی
. اصة به ة ال انات ال ع ال ي م أجلها قام ب اض ال   الأغ

ة -ج عال ة اللازمة ل ال : العل  ن مي الإن ة ل انات ال   ال
ا : أنه إذا  ا الع ةُق به انات ال قاً  –ن ال ح سا ق  –ا ات ت

انات  ة ال عال ة اللازمة ل ة، فإن ال عال ل ع ال ها ل ال ة حف أ تأق م



  صية المعلوماتية لمستخدمي الإنترنت في مواجهة متطلبات التجارة الإلكترونيةحماية الخصو

  د. أيمن مصطفى أحمد البقلي

 

١٠٩٧

الإعلام  ام  اق الال مة له في ن ن معل غي أن ت ن ی مي الإن ة ل ال
وني.  ل ع ال الإل اقع على عات ال   ال

النطاق الموضوعي لالتزام المتجر الإلكتروني بإعلام مستخدمي  -ثانياً 
  الإنترنت طبقاً للقانون الفرنسي:

ا، ن إعلام  في ف ة  عال ل ع ال ام ال عي لال ض اق ال ی ال أن ت و
ادة  ى ن ال ق ع  انات؛ فق أحال ال ال ي  ع ن  ٤٨/١ال ال م قان

ات  ة وال مات عل اد الأوري رق ال ة الات اد  ٢٠١٦/٦٧٩إلى لائ ة الأف ا أن ح
ي ع ال ا انات ذات ال ة ال عال عل    .)٢٤٢(ا ی

إعلام  ام  لف للال اق م ة، ن أنها ت ن ه اللائ ع إلى ه ج ال و
ة ق قام  عال ل ع ال ان ال انات، وذل  ما إذا  ال ي  ع ال ال

انات ب ه ال ع ه ي بها، أو أن ت ع ة ع  ال ال انات ال ع ال
. ا ال غ ه   ق ت 

ام ال  عي لال ض اق ال ة، فإن ال ون ارة الإل ال ال ال على م و
ة ق ت ع   انات ال ع ال ان ت لف،  ما إذا  وني  الإل

ن مي الإن ، وه ما  م ا ال غ ه انات ق ت  ه ال ع ه ، أو أن ت
له على ال الآتي:   تف

: -أ ن مي الإن ة ت ع  م انات ال ع ال   ت
ادة  دت ال اد الأوري رق  ١٣ح ة الات عي  ٢٠١٦/٦٧٩م لائ ض اق ال ال

انات، حال ح ال ي  ع إعلام ال ال ام  ه للال ة على ه عال ل ع ال ل ال
مات  عل ع ال ادة  ه ال ي ذاته؛ ح ت ه ع انات ع  ال ال ال

ي بها، وهي ع ة إعلام ال ال عال ل ع ال غي على ال ي ی انات ال   :)٢٤٣(وال
                                                 

 )242( Art. 48/1: "Le droit à l'information s'exerce dans les conditions prévues 
aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )243( Art. 13, Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel 
sont collectées auprès de la personne concernée: "1. Lorsque des données à 
caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès 
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١٠٩٨

ة  - ١ اء، ه ة، وع الاق عال ل ع ال ال اصة  ال ال انات الات ة و ه
انات ة. و عال ل ع ال ل ال اصة   ال ال  الات

انات.  - ٢ ة ال ا ل ح اصة  ال ال انات الات  ب
ني  - ٣ ل الأساس القان ة، و انات ال فها ال ه ي ت ة ال عال اض ال أغ

ة. عال  لل
                                                                                                                       
de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les 
données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes: 
a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, 
du représentant du responsable du traitement; 
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données؛ 
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère 
personnel ainsi que la base juridique du traitement؛ 
d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les 
intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers؛ 
e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère 
personnel, s'ils existent; et 
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer 
un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, et………….la référence aux garanties appropriées 
ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été 
mises à disposition; 
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du 
traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à 
caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes 
qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent: 
a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce 
n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée؛ 
b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux 
données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou 
une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de 
s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données؛ 
c) ........l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment,……; 
d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle؛ 
e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de 
données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel….; 
f) ..............des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que 
l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne 
concernée". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١٠٩٩

ف  - ٤ ة أو أ  عال ل ع ال ها ال عى إل ي  وعة ال الح ال ......... ال
 .  ثال

.ال - ٥ ة إن وج انات ال ي ال ل ات م ن أو ف  ل
ة إلى بل ثال أو إلى  - ٦ انات ال م نقل ال ع ة  عال ل ع ال قة أن ال ح

ه  قل ه ة ل ع ة أو ال اس انات ال ة ....... مع الإشارة إلى ال ة دول م
ها. ان إتاح ها أو م ة م ل على ن انات، ووسائل ال  ال

ة الا - ٧ مة م عای ال اً، فال ة، وذا ل  ذل م انات ال ال فا  ح
ة. ه ال ی ه  ل

ل إلى  - ٨ ص ة ال عال ل ع ال ل م ال ي في أن  ع د ال لل ال وج
ه، أو ال في  علقة  ة ال عال ها أو تق ال ها أو م ة وت اناته ال ب

ة، و  عال اض على ال انات.الاع  ال في نقل ال
٩ - .... ي في أ وق ع ل ال ال افقة م ق د ال في س ال  ...وج

ة. - ١٠ ة رقاب  ال في تق ش إلى سل
ي أو  - ١١ ع ت ا ة له  انات ال ل تق ال ان م ل ما إذا  مات ح معل

........  تعاق
ال الأس - ١٢ عل  ي ت ة ال ف مات ال عل ة، ..........ال عال ه ال اسي له

انات. ال ي  ع ة لل ال ال ها  قعة م ائج ال ها، وال   وأه
: - ب ن مي الإن ة ت ع  آخ غ  م انات ال ع ال   ت

ادة  اد الأوري رق  ١٤ن ال ة الات اق  ٢٠١٦/٦٧٩م لائ على ال
ال ي  ع إعلام ال ال ام  عي للال ض ل ع ال ل ال انات، حال ح

د  ي بها، و ع انات ع  آخ غ  ال ال ه ال ة على ه عال ال
اردة في ن  انات ذاتها ال مات وال عل ال الة  ه ال الإعلام وفقاً له ام  اق الال ن

ادة  ة - سالفة ال –١٣ال ه اللائ   .م ه
رة وسع م ن ة ال ه غ أن اللائ ة في ه عال ل ع ال ام ال اق ال

ادة  الة؛ ح أوج ال ها ١٤ال ة - م ان تها ال ل ع  - في فق ام ال ورة  ض
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١١٠٠

انات  ه ال ه على ه ل م ر ال ت ال ي  ع إعلام ال ال ة  عال ال
انات  ه ال ها على ه ل م ي ت ادر ال ان ال ضح ما إذا  ه ی ة، مع ت ال

ر أم لام ه   .)٢٤٤(احة لل
 :   تعق

ل  ع على ال ي ی مات ال عل انات وال ة ال ضح ما ض ال ی ا الع ع ه
انات ال ع  اص ال لاغها إلى الأش ة إ عال ارة  - ع ال ال ال ال على م و

ة ون ن ه - الإل سع في م ي م ال ن ع الف ه ال ان ما ذه إل و لي رج ا ی
مي  ن م غي أن  ي ی ة ال ه مات ال عل انات وال ه م ال ام، وت الال
ة  عل به ة، خاصة ما ی عال اء ال ل إج ة بها ق انات على درا ال ع  ن ال الإن
ال  انات الات ني له، و ل القان ة، وال عال ل ع ال وني ال ال الإل

، وه ما ل اصة به انات ال ة ال ا ن ح ع ال في قان ه ال ق إل  ی
ار  ل ع الأض ة ال ی ه مات في ت عل انات وال ه ال ة ه ة، رغ أه ال
ة، وم ث  عال ه ال ة ه انات ن ال ع  ن ال مي الإن ي ق تل  ال

ه. ع ة ض ش  ن ة ال ل ه دع ال ج ان ت   إم
قة ب حالة اً أ ف ي، م ال ن ع الف ه ال ان ما ذه إل و لي رج ، ی

ها ع  ل عل ، وال ن ذاته مي الإن انات ع  م ل على ال ال
لقى  الإعلام ال ام  ن الال سع في م قة م ال ف ه ال ت على ه ، وما ت  آخ

الة الأخ وني في ال ورة على عات ال الإل ع ض ه ال ة؛ ح أوج عل
ل  ة، و اناته ال ه على ب ل م ر ال ت ال ن  مي الإن إعلام م
ع  ه ال ق إل مه، وه ما ل ی ر م ع ه احاً لل ر م ا ال ان ه ما إذا 

                                                 
 )244( Art. 14/2, Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel 

n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée:  
"f) la source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas 
échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources 
accessibles au public". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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ة  ال مات  عل ه ال ة ه ة، رغ أه انات ال ة ال ا ن ح ال في قان
انات ل ه م ب ة على ما  ه م خلالها ال ي  ، وال ن مي الإن

ل له  ف ي ال ق ان ال لاقاً م ال في ال احة للعامة، ان ن م ة ق ت ش
ناً.    قان

الإعلام  ام  اق الال أن ن ا  ن ل م م وف عي في  ضع ال ان ال ع ب و
و  لقى على عات ال الإل انات، فإن ال ال ع  ن ال مي الإن اه م ني ت

ام؟  ا الال وني له ف ال الإل ة ت ل  ور ح ه الآن ی ح نف ال ال    ال
ام،  ا الال ف ه اصة ب ا ال ع ال ى  ي ت ن ع الف واقع الأم أن ال

ادة  ها في ال ي ورد ال عل اد  ١٢وال ة الات  -٢٠١٦/٦٧٩الأوري رق م لائ
اب  - سالفة ال اذ ال ة ات عال ل ع ال ا ال على ال ح أوج ه

ل  انات  ال ي  ع الإعلام إلى ال ال امه  ل ال مات م عل ق ال ة ل اس ال
ة  ارات واض ها، وم خلال  ل إل ص هل ال قة  م، و ج وشفاف ومفه م

ا أوج  ة،  ه و ان ه اء  ة، س رة م مات في ص عل ه ال أن ی تق ه
اء  اً ب مات شف عل ه ال ع م تق ه ان ذل لا  ة، ون  ون ة أو إل ة تقل ا ال
سائل  ا ال ب ة ه ات ه ة أن ی إث انات، ش ال ي  ع ل ال ال على 

  .)٢٤٥(أخ 

                                                 
 )245( Art. 12: "1.  Le responsable du traitement prend des mesures appropriées 

pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour 
procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en 
ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, 
transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et 
simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un 
enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y 
compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne 
concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, 
à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres 
moyens". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١١٠٢

ع قانأما في م ّ ال ضح ، فل  اً ی ة ن انات ال ة ال ا ن ح
انات، وه ما  ال ي  ع إعلام ال ال امه  ة لال عال ل ع ال ف ال ة ت ك
اع العامة،  ه ل الق ف ة ت ه و ام  ات ال ام م ح إث ا الال ع ه ي خ ع

ر  عل  ق ة ت ن ات قان ال ت على ذل م إش وني وما  أن ی ة ال الإل
ه،  فاء  م ال انات ع ال ي  ع ام، حال ادعاء ال ال ا الال فاء به ات ال على إث
 ، ف ي ت بها ال لة ال س اعة ال ات ن وني على إث رة ال الإل ل م ق و
انات، حال ادعاء  ال ي  ع مة إلى ال ال مات سهلة ومفه ها في تق معل وشفاف

.  الأخ ع ذل
  المبحث الثاني

بالحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت  التزام المتجر الإلكتروني
  المعنيين بالبيانات

  تمهيد وتقسيم:
ل ع  الإعلام على عات ال ام  ة م تق الال ، أن ال ا س ا م عل

ع ن ال مي الإن افقة م ان تأس م وني هي ض انات ال الإل ال  
ها انات ومعال ه ال ع ه اءات ج أن إج ة  ، ورادة وا   .)٢٤٦(على رضا م

غي على ال  اً ی ن تُع ش مي الإن افقة م ، فإن م وعلى ذل
ت  ة، وه ما أك اناته ال ة ب اءات معال ء في إج ل ال قه، ق وني ت الإل

ة ال عات ال ه ال ع ال عل ها ال ة، وم انات ال ة ال ا ة  ع
افقة  ة على م عال ل ع ال ل ال ورة ح ي؛ ح أوج ض ن ع الف وال
ها، ف   ة ومعال اناته ال ع ب ء في ت ل ال ع ق اص ال الأش

ا  ن في ه مي الإن افقة م ل على م وني ال أن؟لل الإل   ال
ة  عال ل ع ال ام ال اءات على ال ع الاس عات  ه ال ل ت ه ك
اءات على  ه الاس انات، فهل ت ه ال ي  ع افقة ال ال ل على م ال

ة؟ ون ارة الإل ال ال ة في م انات ال ة ال   معال
                                                 

)246(  LE CLAINCHE (J.): op. cit., p.23.     
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ح  اؤلات س ه ال ة ع ه ، والإجا قا ه ال ة ه ا معال م خلال تق ه
، على ال الآتي: ل   ال م

افقة  ل على م ال وني  ام ال الإل ن ال ل الأول: م ال
انات. ال ع  ن ال مي الإن   م

افقة  ل على م وني م ال اء ال الإل اني: م اس ل ال ال
انات. ال ع  ن ال مي الإن   م
  طلب الأولالم

  مضمون التزام المتجر الإلكتروني
  بالحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت المعنيين بالبيانات

ة على  انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ان ادة ال ع ال في ال ن ال
أ  ائها  ها أو إف اح ع ها أو الإف ة أو معال انات ال ع ال ز ج أنه: "لا 

لة م ا ال وس انات، أو في الأح ال ي  ع ة م ال ال افقة ص سائل إلا  ل
ناً". ح بها قان   ال

ن ذاته على أن: ادسة م القان ادة ال ع ال في ال ل ن ال "تُع  ك
ة:  الات الآت ف أ م ال ة حال ت ن وعة وقان ة م ون ة الإل عال افقة  - ١ال م

انا ال ي  ع د أو ال ال ض م ق غ ة م أجل ت عال اء ال ت على إج
.".......   أك

افقة  ل على م وني ال ع على ال الإل ؛ فإنه ی ی ال قاً له و
ها أو  ة أو معال اناته ال ع ب ام  ل ال ن ق مي الإن قة م م م

سائل، فإذا لة م ال أ وس ائها  ها أو إف اح ع وني ع  الإف تقاع ال الإل
انات  اه ال ه ال ت م  ق اءات  ه الإج اء م ه ام؛ فإن أ إج ا الال ام به ال

ن. ه القان ا أوج الفاً ل وع، وم ن غ م ن  مي الإن ة ل   ال
ع ع رضاه  ة في ال ن ص مي الإن افقة م ن م ع أن ت ل ی ك

قام ال اءات، وه ما ی ه الإج أ م ه اع العامة –   اللف  -  وفقاً للق
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١١٠٤

ه  اً في دلال ال ش وف ال ع  قف لا ت اذ م ات فاً و اولة ع الإشارة ال ة و ا ال و
د ق قة ال   .)٢٤٧(على ح
؛ ه  إضافة إلى ذل ع ع ه اً لازماً لل ة ش ا ع ال ع ال ل  فإن ال

فاد م ن ال اسة، وه ما  ة ح انات ش ة ب عال افقة، إلا إذا تعلق ال
ادة  ة ١٢ال انات ال ة ال ا ن ح لي  إلى )٢٤٨(م قان اقع الع ان ال ، ون 

ة في  ا اً ما ت  ة غال اناته ال ة ب ن على معال مي الإن افقة م أن م
ال ع الأح ةف ال ع  - ج عال ل ال انات م م خلال رسالة  –عة ال

ة ون انات إل   .)٢٤٩(ب
اً؛ د أو  أ ض م ق غ ت ب ن  أن ت مي الإن افقة م فإن م

ل  قة، وه ما ی دة ب ة وم ة واض ة على معال افقة م ن ال ، أ أن ت أك
ي اص ال وني الع قعه الإل د على م افقة، وم  م ال أن  ها ال ت عل

ها،  ها، ووسائل تأم لة ف ع ة ال انات ال تها، وال ة، وم عال اف ال : أه ذل
انات، الأم  ه ال ة ه ص ا على خ ة م م ون ارة الإل له ال وما  أن ت

قعة ائ ال ا مع الف ه ال ازنة ه ن  مي الإن ح ل م ث ، و )٢٥٠(ال 
د. ل م ة على م ه م افق   تأتي م

اً؛ ا أ ن ة على  وفي ف عال ل ع ال ل ال ورة ح ع ض فق اش ال
و  ع ال اف  ورة ت ع ض ا أوج ال انات،  ال ع  اص ال افقة الأش م

                                                 
ح ع الإرادة، ن ٢٤٧( ع ال ادة ) في ال ني ال على أنه:  ٩٠/١ال ن ال م القان

ع  قف لا ت اذ م ات ن  ا  فاً،  اولة ع الإشارة ال ة و ا ال اللف و ن  ع ع الإرادة  "ال
د".  ق قة ال ه على ح اً في دلال ال ش   وف ال

ادة ٢٤٨( ة ال  ١٢) ن ال انات ال ة ال ا ن ح على أن:  -  السالفة   – م قان
اسة أو  ة ح انات ش ع ب اراً ج اً أو اع اً  ان ش اء  عالج س "ُ على ال أو ال
ح  ال ال ا الأح ا ع . و خ م ال ها إلا ب ها أو إتاح ها أو معال ها أو حف نقلها أو ت

ة م  ة وص اب افقة  ل على م م ال ناً یل ي". بها قان ع   ال ال
)249(  CHASSIGNEUX (C.) : thè. préc., p.148 et s.  
)250(  LOUVEAUX (S.): Le commerce électronique et la vie privée, in: Le droit 

des affaires en évolution , Bruylant, Bruxelles, 1999, p.195.  
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١١٠٥

اد الأوري رق  ة الات ص لائ ح م ن ، وه ما ی ه ادر ع ضا ال في ال
انات ذات  ٢٠١٦/٦٧٩ ة ال عال عل  ا ی ع  اص ال ة الأش ا أن ح

افقة ال  د  ق ها في شأن ال ي إل ن ع الف ي؛ ح أحال ال ع ال ا ال
افقة ه ال ها في ه اف اج ت و ال انات، وال ال ي  ع   .)٢٥١(ال

ادة   افقة؛ فق ن ال ه ال د به ق رة على م ا ٤/١١فأما ع ال ة ال للائ
انات: "أ  ال ي  ع افقة ال ال د  ق عأن ال ه لل ة  م ع إرادة ح

ة إعلان أو  اس ي، ب ع قها ال ال ل ع  ق ها،  ة لا ل ف دة وم وم
ة" عال ه لل علقة  ة ال انات ال ع ال ابي واضح، خ   .)٢٥٢(فعل إ

ا اج ت و ال أن ال افقة؛ و ه ال ها في ه عة م ف ا ادة ال فق ن ال
ة ذاتها على أن: ن  - ١" اللائ افقة،  ة على ال عال ها ال ي تع ف الات ال في ال

ه على  افق ى م انات ق أع ات أن صاح ال ة قادراً على إث عال ل ع ال ال
ه.  علقة  ة ال انات ال ة ال انات في إذا ت تق  - ٢معال افقة صاح ال م

ه  قة ت افقة  ل ال ،  تق  ائل أخ اً  عل أ ب ی اق إعلان م س
اغ  لة، وم ه ه  ل إل ص م، و ال ل مفه ، و ر الأخ ه الأم ح ع ه ض ب
اع لا  ه الق هاك له ه ان ن  ا الإعلان  ء م ه ة. أ ج ة و ارات واض

ماً" ن    .)٢٥٣(مل

                                                 
 )251( Art. 5: "Un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, 

et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes  :  
1° Le traitement, lorsqu'il relève du titre II, a reçu le consentement de la 
personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 4 et à 
l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment 
mentionné". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )252( Art. 4/11: "«consentement» de la personne concernée, toute manifestation 
de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne 
concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des 
données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

 )253( Art. 7, Conditions applicables au consentement: "1. Dans les cas où le 
traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en 
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١١٠٦

مي  افقة م ن م ع أن ت ة؛ فإنه ی ون ارة الإل ال ال ال على م و
اه، وأن  ة ع أ ضغ أو إك ع ة،  انات صادرة ع إرادة ح ال ع  ن ال الإن

ة عال ضع ال ة وتامة  فة واض س على مع    .)٢٥٤(ت

قة ال  ا ص ال ل على ورغ أنه لا ی م خلال ال ه ال ع  ق ال ی
افقة  ه ال ق على أن ه ا م ن أ في ف انات؛ إلا أن ال ال ي  ع افقة ال ال م
اً  ه دائ ة، وه ما ت عال اءات ال وع في إج ل ال قة، أ ق ن م  أن ت

ات ة وال مات عل ة لل ة ال   .)٢٥٥(الل
ق ا ص ال ل لا ی م خلال ال اً في ك لاً مع ي ش ن ع الف ا ال ة اش

د  ة م عال ة ال و في ل ا فإنه  ؛ ل ن مي الإن ر ع م ي ت افقة ال ال
ائها. إج ن  مي الإن ضا ال ل   ال

انات  ة ال عال وني  ام ال الإل في ل ضا ال لا  ؛ فإن ال ومع ذل
م اسة ل ة ال ة أو آرائه ال له الع أص عل  ي ت ، وال ن ي الإن

ة، أو  م ة أو ال اناته ال ة أو ب قاب ة أو ال ة أو الفل ی اته ال ق ة أو مع اس ال
ي  ن ع الف ة؛ ح اش ال اته ال ة أو ح ه ال ال علقة  انات ال ال
                                                                                                                       
mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au 
traitement de données à caractère personnel la concernant. 
2. Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une 
déclaration écrite qui concerne également d'autres questions, la demande de 
consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces 
autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et 
formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui 
constitue une violation du présent règlement n'est contraignante". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

 )254( JULIA-BARCELO (R.), MONTERO (É.) et SALAUN (A.): La 
proposition de directive européenne sur le commerce électronique, questions 
choisies, in: Commerce électronique, Le temps des certitudes, Cahiers du 
C.R.I.D., n° l7, Bruxelles, Bruylant, 2000, p.1 et s. 

 )255( CNIL: Délibération n° 2006-078 du 21 mars 2001 portant refus 
d’autorisation de mise en œuvre par le conseil représentatif des institutions 
juives de France d’un traitement automatisé de données à caractère personnel 
destiné à constituer un échantillon de sondage à partir d’un tri sur le nom des 
intéressés, disponible sur le site suivant: http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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ن ال انات أن  ه ال ة ه ان معال ي بها لإم ع ادر ع ال ال ضا ال
اً  ضا ال ی ، )٢٥٦(ص أنه ال ات  ة وال مات عل ة لل ة ال ته الل وه ما ف

ة ا ه  ع ع   .)٢٥٧(ال
  المطلب الثاني

  مدى استثناء المتجر الإلكتروني
  من الحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت المعنيين بالبيانات

ع ال أقَّ  ل ل م ال ام ال اءات م ال ع الاس ي  ن ه الف  ون
ي ع انات، وه ما  ال ي  ع افقة ال ال ل على م ال ة  عال قاً  - ع ال

اءات ه الاس انات  -له ع ال اءات ت ه ال في إج ة  عال ل ع ال أن ال
ع بها، فه افقة ال ل م ها دون ت ة ومعال اءات ما ال ه الاس ل في ه

وني في  ى آخ هل  لل الإل ع ة؟ و ون ارة الإل ال ال ی على م
ل على  ن دون ال مي الإن ة ل انات ال ة ال ة معال حالات مع

؟ ه افق   م
انات  ة ال ا ن ح ادسة م قان ادة ال ع ال ن في ال واقع الأم أن ال

ف أ م ال ة في حال ت ن وعة وقان ة م ون ة الإل عال ة على أن: "تُع ال
ة:  الات الآت ة م أجل  - ١ال عال اء ال انات على إج ال ي  ع افقة ال ال م

 . د أو أك ض م ق غ ام  - ٢ت اً لال ف ورة ت ة لازمة وض عال ن ال أن ت
ام عق ني أو لإب ف قان انات.......". تعاق أو ت ال ي  ع الح ال ال   ل

انات تُع  ال ي  ع افقة ال ال ان م ، أنه إذا  ا ال ح م خلال ه و
اً إذا  وعة أ ن م ة ت عال ة؛ فإن ه ال اناته ال ة ب ة معال و اً ل ش

ام ني أو لإب ف قان ام تعاق أو ت اً لال ف ورة ت ا  كان لازمة وض الح ه عق ل
ي ع ، وه ما  ة –ال ون ارة الإل ال ال ص م الات  - في خ ه ال اء ه اس

                                                 
)256(  Art. (9-2-a), Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
)257(  CNIL: 7ème  rapport d'activité, 1986, p.79, précité. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١١٠٨

ع  ن ال مي الإن افقة م وني على م ل ال الإل ورة ح م ض
انات.   ال

اً؛ ا أ ن ل  وفي ف ورة ح ات م ض عال ع ال ع  ى ال فق اس
افقة  ها على م ل ع ورة ال ة ض عال ان ال ها إذا  انات، وم ال ي  ع ال ال

عاق  ل ال اب ما ق ف ت ه أو ل فاً  انات  ال ي  ع ن ال ال ف عق  ل
ن رق  ة م القان ام ادة ال فاد م ن ال ، وه ما  ل الأخ اءً على  ة ب ال

ات ١٧- ٧٨ ة وال مات عل   .)٢٥٨(أن ال
؛ وعلى ي،  ذل ن ه الف ع ال ون ل اتفاق ب ال اء م ا الاس ُع ه

ة  ن معال ها، وت فاً ف انات  ال ي  ع ن ال ال ي  د ال العق عل  وه ی
ارة  ال ال د، وه ما ی على م ه العق ف ه ورة ل ة ض انات ال ال

انات ال ة ال ة، ذل أن معال ون ی مع الإل عاق ن ال مي الإن ة ل
لعة أو  ل ال امه ب ف ال ر على الأخ ت ع ونها ی وراً، و اءً ض ال تُع إج

عاق ل ال مة م   .)٢٥٩(أداء ال
ج  ، وم ث لا ی عاق قة على ال ا اءات ال اء على الإج ا الاس ل ی ه ك

ة  عال ل ع ال ام على ال انات إل ال ي  ع افقة ال ال له على م ورة ح
قة على  ا حلة ال ة لازمة لل عال ه ال ان ه ى  ة، م عال اءات ال إج ام  ل ال ق
انات  ة ال ة، ذل أن معال ون ارة الإل ال ال ، وه ما ی على م عاق ال

                                                 
 )258( Art. 5: "Un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, 

et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes  :  
1° Le traitement, lorsqu'il relève du titre II, a reçu le consentement de la 
personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 4 et à 
l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment 
mentionné;  
2° Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la 
demande de celle-ci". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )259( VERBIEST (Th.) et WÉRY (É.): Le droit de l'internet et de la société de 
l'information, Larcier, Bruxelles, 2001, p.438. 
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عاق أو الاش  ات ال ل ل  حلة ت ورة في م ة تُع ض مة م ال ق اك ال
ن مي الإن   .)٢٦٠(م

د  ام العق اض إب ة لأغ انات ال ة ال عال عل  اء ی ا الاس ان ه ول إذا 
انات  اء ی على ال ا الاس ها؛ فإن ه فاً ف ي  ع ن ال ال ي  ال

عاق م اغ في ال ی مع ال أو ال عاق ن ال مي الإن ة ل عه، أما ال
 ، وني لل قع الإل ائ لل ن ال مي الإن ال أ م ه  لاء لا ی فه

اً ما ی  ي غال ة، وال اناته ال ة ب ل معال ني ی ف قان ام تعاق أو ت ال
حه ال م  ا  ة وال ل عا اض ال ة، أو لأغ ائ اض إح الها لأغ ع اس

ا فإن ات؛ ل مي م ة ل انات ال ة ال عال ام ال  ر  ج ما ی ه لا ی
. ه افق ل على م وني، دون ال قعه الإل ائ ل ن ال   الإن

  المبحث الثالث
  التزام المتجر الإلكتروني بتمكين مستخدمي الإنترنت

  من الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية
  تمهيد وتقسيم:
ع م ال ة ب أل عال ل ع ال قارنة ال ة في ال ال ات ال

ف إلى  ة، وه ما یه اناته ال ة ب اض على معال ع م الاع اص ال الأش
اناته اص على ب ة الأش عل )٢٦١(تع س ة، وما ی ق ، وال في آثاره ال

اصة - اته اء العامة أو ال . - س ن ة الإن  على ش
ا و  ه ل م م  ة؛ ح أل ه القاع ي ع ه ن ه الف ع ال ولا ن ل  ال

اناته  ة ب اض على معال ع م الاع اص ال ة ب الأش عال ل ع ال ال
ارسة حقه في  ان م اد ض فل للأف ة ما  ام ال ة، ووضعا م الأح ال

اء ع الاس ا على  ا ن اض،  .الاع ا ال ارسة ه علقة    ات ال

                                                 
)260(  FÉRAL-SCHUHL (C.): Cyber droit, le droit à l'épreuve de l'internet, 

Dalloz, Paris, 2ème  éd., 2000, chap. 7, p.100 et s. 
)261(  JARRAYA (W.): op. cit., p.15.  
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١١١٠

ة  ة ال ا ة في تع ال ر  م الأه ام على ق ا الال ان ه ّا  ول
ا  ه،  ف ة ت مه، و ح مفه ض ي ت ق ة، فإن الأم  انات ال دة لل عق ال
اض على  ارسة ال في الاع علقة  اءات ال ض للاس ع اً ال ل الأم أ ی

ة، وه ما ا ون ارة الإل ال ال اءات على م ه الاس اق ه ة، وم ان عال ل
، على ال الآتي: ل ا ال م ح م خلال تق ه   س

ن م  مي الإن وني ب م ام ال الإل ن ال ل الأول: م ال
ة. عال اض على ال   الاع

اء م اني: م اس ل ال ارسة ال في ال ن م م مي الإن
ة.  عال اض على ال   الاع

  المطلب الأول
  مضمون التزام المتجر الإلكتروني بتمكين مستخدمي الإنترنت 

  من الاعتراض على المعالجة
ه:  ة ال ما ن انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ان ادة ال جاء في ال

انات ا ال ي  ع ن لل ال ة: ...... "...... و ق الآت ق اض على  - ٦ل الاع
ة  ات الأساس ق وال ق ى تعارض مع ال ها م ائ ة أو ن انات ال ة ال معال

انات". ال ي  ع   لل ال
ة  ا ل ح ن م ه: " ن ذاته ما ن اسعة م القان ادة ال ل جاء في ال ك

ن ولا ام القان ف أح لاً ع ت ة م انات ال م على ال ل ة ........ و ف ه ال ئ
الآتي: ........  قه  - ٣الأخ  ارسة حق انات م م ال ي  ع ت ال ال

ن". ا القان ها في ه ص عل   ال
ع  اص ال ى للأش ع ال أع ، أن ال ی ال ا ورد في ه ح م و

اناته ال ة ب اض على معال انات ال في الاع ل ع ال ة ل ال
ة، وه ما ی على  عال ه ال ائج ه اض على ن ل ال في الاع ة، و عال ال

ة. ون ارة الإل ال ال   م
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ه  ق ال   ص ال ه ال احة م خلال ه ورغ أنه لا ی ص
اً  اض؛ إلا أنه ُفه ض ارسة ح الاع انات م ال ع  اص ال  م ال - للأش

ة، وه  - الأول عال احل ال حلة م م ا ال في أ م ارسة ه اص م لاء الأش أن له
ة، وم  عال ائج ال اض على ن ارسة ح الاع ان م ح م ال على إم ما ی

ة.  عال هاء م ال ع الان ح إلا  ائج لا ت ه ال یهي أن ه   ال
ة عال اض على ال ة ال في الاع ال إلى أه ع  و اص ال ة للأش ال

ة اناته ال ته على ب ز م س ع نه  انات،  ع )٢٦٢(ال م ال ؛ فق أل
، وه ما  ا ال ارسة ه انات م م ال ي  ع ة ب ال ال عال ل ع ال ال

ا ال د ه ج ل إعلامه ب ي )٢٦٣(ی احة أمامه ال سائل ال ه، وال ارس ة م ، و
اض. ا الاع اء ه   ه م خلالها إب

ي  ع ل ال ال اض م ق ارسة ح الاع ع ال اش ل غ أن ال
لة له  ف ة ال ات الأساس ق وال ق ها مع ال ائ ة أو ن عال عارض ال انات أن ت ال

اع، الأم ال  عارض ع ال ا ال ات ه ي أن على الأخ إث ع ناً، وه ما  ع قان
ضع ی قاضي ال ق   .)٢٦٤(ل

ها في  ص عل و ال اض ت وفقاً لل ارسة ح الاع ا؛ فإن م ن وفي ف
ي رق  اد الأورو ة الات ة  ٢٠١٦/٦٧٩لائ عال عل  ا ی اد  ة الأف ا أن ح
ي ع ال ا انات ذات ال   . )٢٦٥(ال

  
  

                                                 
)262(  JARRAYA (W.): op. cit., p.15.  
)263(  COULIBQLY (I.): thè. préc., p.480. 
)264(  Dans le même sens v., Cass. Crim., 25 octobre 1995, Bull. Crim., 1995, n° 

320, p.890. 
)265(  Art. 56/al. 1: "Le droit d'opposition s'exerce dans les conditions prévues à 

l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée.  
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١١١٢

ادة  رة ن أن ال ة ال ع إلى اللائ ج ال ها  ٢١و ، م و ه ال ق ت ه
ها في الآتي ي  ح  :)٢٦٦(وال

اص،  - ١ ضعه ال عل ب اب ت ، لأس اض في أ وق انات الاع اح ال  ل
ة. اناته ال ة ب  على معال

انات  - ٢ اح ال ة، فإنه  ل عا اض ال ة لأغ انات ال ة ال ع معال
اناته ال ة ب اض في أ وق على معال اض.الاع ه الأغ ي ت له  ة ال

ن  - ٣ ة، فل  عا اض ال ي ت لأغ ة ال عال ي على ال ع ض ال ال ع ما  ع
اض. ه الأغ ة له انات ال ة ال ان معال  في الإم

اهه  - ٤ ي،  لف ان ع ال الأول مع ال ال اه وق الات ع أق في م
رة  اض، وأن ی ذل  احة إلى حقه في الاع ل ع ص ف ل م ة، و واض

. مات أخ  أ معل
اناته  ة ب اض على معال ي الاع ع ام؛ فإنه  لل ال ه الأح قاً له و

ة عال احل ال حلة م م ة في أ م ا ال )٢٦٧(ال ي ه ن ع الف ، وق أك ال
ا أوج على ال ة،  عا اض ال ي ت لأغ ة ال انات ال ة ال ل أن معال

                                                 
)266(  Art. 21: "1. La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, 

pour des raisons tenant à sa situation particulière,…………. 
2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de 
prospection, la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment au 
traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de 
prospection,............. 
3. Lorsque la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de 
prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins. 
4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne 
concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à 
l'attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de 
toute autre information". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

 )267( JARRAYA (W.): op. cit., p.16.  
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اض أح  اض حال اع ه الأغ ي ت له ة ال عال اءات ال اع ع ال في إج الام
ة ون ارة الإل ال ال اناته، وه ما ی على م ة ب اد على معال   . )٢٦٨(الأف

انات  ة ال اض على معال ارسة ال في الاع ي ق م ن ع الف ان ال وذا 
ن ل ال ال أن  ة  ع ال اص؛ فإن ال ضعه ال عل ب اب ت ي أس ع

اض على  ه ح الاع ارس اب حال م اء أ أس ي إب ع ل  على ال ال
ن ل  ي أنه لا ُ أن  ع ة، وه ما  عا اض ال ي ت لأغ اناته ال ة ب معال
ارسة حقه في  ان م اص؛ لإم ضعه ال عل ب اب ت ن أس مي الإن م

ة. الاع ون ارة الإل ال ال ة في م اناته ال ة ب   اض على معال
ي  ع ه ال ال ة، أن ی عال ل ع ال ي على ال ن ع الف ل أوج ال ك
م  ق ا، و  ه اصل ی ب ة مع أول ت عال اض على ال انات إلى حقه في الاع ال

ه  ا ال ه ه ل إل ة، و ة وواض ، رة ص مات أخ ل ع أ معل ف م
ة  اح ه  م قع  اس ق  اً ع أ إبهام أو ال ع ه  ه إل ل ال ص اناً ل ض

. مات الأخ عل   ال
اناته  ة ب اض على معال ن الاع مي الإن ان م ح م ول إذا 

ة ان ق س ل - على ن ما س - ال ا ال إذا  ارسة ه ه فهل  له م
ن س رضاه  مي الإن ى آخ هل  ل ع ة؟ و عال اء ال افقة على إج ال

ة؟ عال اء ال   ع إج
انات  ة ال ا ن ح ة م قان ان ادة ال ع ال ن في ال واقع الأم أن ال

ة: ......  ق الآت ق انات ال ال ي  ع ن لل ال ة على أن: "...... و  - ٢ال
ول ع ها".الع ة أو معال اناته ال فا ب قة على الاح افقة ال    ال

مي  قة ب م ف ة؛ فإنه  ال ون ارة الإل ال ال ا ال على م و ه
اقع  ائ ل ن ال مي الإن ، وم ج مع ی مع ال على م عاق ن ال الإن

ة.  ون ارة الإل   ال

                                                 
 )268( Pour plus de détails sur la manière d'exprimer du droit d'opposition v., 

CHASSIGNEUX (C.): thè. préc., p.148 et s.  
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١١١٤

ل على  ع ل  ال غ م أن ال ال ، فإنه  ی مع ال عاق فأما ع ال
ة عال اء ال إج ه  افق قي  - م ة أم م اناته ال ة ب ار أن معال على اع

ها ف د وت ام العق اض إب ور لأغ عاق  - وض افقة على ال أن ال ل  إلا أنه  الق
عاً م ال ل ن لاء مع ال ت ة، وم ث  له عال ه ال اء ه إج ي  ضا ال

، في  ف العق هاء م ت ع الان ة  اناته ال فا ب الاح ی س رضاه  عاق ال
ه س  ضا ح لا  لي ال ول ال الع ها؛ إلا  انات ومعال ه ال ع ه اص ب ال

. م مع ال   ع العق ال
ة ل ال ز له أما  ة؛  ون ارة الإل اقع ال ائ ل ن ال مي الإن

. اء آخ ا أ إج ها، دون اش عال ة أو  اناته ال فا ب الاح   س رضاه 
ق  ها ب ة أو معال انات ال ال فا  الاح ضا  ق س ال ول هل ی

ا الع ن ت ه مي الإن ع على م ؟ وهل ی   ول؟مع
ة انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ان ادة ال سالف  –واقع الأم أن ن ال

ی  - ال ة ع ه ح م خلاله الإجا لة، لا ت ة، غ مف رة مق جاء في ص
ضا  اً أن س ال ف ض ة  ال ه ال اغ اح أن ال  ، ومع ذل ی ال ال ال

، ودون حاجة  ن في أ وق ة ز أن  اداً إلى القاع ول، اس ا الع إلى ت ه
أتي ما  ى  مه ح قى على ع ، وهي أن: "كل عام ی ف ة في ال ل الأص

  . )٢٦٩(ه"
ی مع  عاق ن ال مي الإن أن س رضا م قاً  ا؛ فإن ما ذُك سا ن وفي ف

ل ي ل  ال ن ع الف اً، ذل أن ال اك أ ، ی ه ه  ال افق على م
ور  قي وض ة أم م اناته ال ة ب ال إلى أن معال ة؛  عال اء ال إج

ها.  ف د وت ام العق اض إب   لأغ
ة؛ فإن س  ون ارة الإل اقع ال ائ ل ن ال مي الإن ة ل ال أما 

اد الأوري رق  ة الات ه لائ ة ت عال اء ال إج ة  ٢٠١٦/٦٧٩رضاه  ا أن ح
                                                 

ل ٢٦٩( ل في أص ار، ف ان ال اع ب سل ة راجع: م ه القاع ل ه ل ح فاص ) ل م ال
عة الأولى، اض، ال ولي، ال ، دار ال ال ف   .٩٩م، ص١٩٩٣ - ه١٤١٣ ال
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ع  ها ال ي أحال إل ي، وال ع ال ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی اد  الأف
أن ا ال ي في ه ن ادة )٢٧٠(الف ة على ال  ٧/٣؛ ح جاء ن ال ه اللائ م ه

افقة لا  . س ال ه في أ وق افق انات س م ال ي  ع الآتي: " لل ال
ع ة ال ن ث على قان ي ی ع . ی إعلام ال ال ا ال ل ه اؤها ق ي ت إج ة ال ال

ح  ل م اً م اً أ ن  افقة  ه. س ال افق اء م ل إع ل ق انات ب ال
افقة"   .)٢٧١(ال

ة  ون ارة الإل اقع ال ائ ل ن ال مي الإن ؛ فإنه  ل ا ال قاً له و
عال اء ال إج ا رضاه  ، أن  ا ال ، ودون حاجة إلى ت ه ة في أ وق

ل ال ي ت ق ة ال عال ة ال و   .)٢٧٢(غ أنه لا أث ل رضاه على م
مي  ل ع ال إعلام م ع على ال ؛ فإنه ی ا ال قاً له ل  ك

اء ا إج عل  ة س رضاه ال ان إم وني،  قعه الإل ائ ل ن ال ة، الإن عال ل
ال في  ا ه ال اً  ضا  ن س ال ب أن  ح إلى وج ض ا أشار ال ب ك
اجعة  ورة م وني ض ل ع ال الإل ض على ال ف افقة، وه ما  اء ال إع

ضا ل س ال ه اص ب ل ال ا ال ي ت إلى ه ة،  اخل اته ال ل ؛  ع

                                                 
 )270( Art. 5: "Un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, 

et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes: 
 1° Le traitement, lorsqu'il relève du titre II, a reçu le consentement de la 
personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 4 et à 
l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment 
mentionné". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )271( Art. 7/3: "La personne concernée a le droit de retirer son consentement à 
tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du 
traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne 
concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi 
simple de retirer que de donner son consentement". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

 )272( MALKUCHEL (M.): E-commerce et protection des données à caractère 
personnel, Vers un renforcement de la protection des données à caractère 
personnel des consommateurs dans le cadre des opérations de e-commerce, 
Mémoire du Mastre 2, Université de Lille, 2017, p.54. 
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١١١٦

ن م واف مي الإن عن ل ات ال ق ال ال ل ع ا على اس ل  - ق م
Cookies- ه في أ وق افق رة على س م   .)٢٧٣(الق

  المطلب الثاني
  مدى استثناء مستخدمي الإنترنت

  من ممارسة الحق في الاعتراض على المعالجة
ي  ع ي أقّا  ال ال ن ه الف ع ال ون ، أن ال ا س ح م ات

اض عل قع على عات في الاع اماً  ه ال ة، وجعلا م اناته ال ة ب ى معال
 ، ا ال ة ما  إتاحة ه ام ال ة، ووضعا م الأح عال ل ع ال ال

. ه في أ وق ارس ان م   وم
ه  أن؛ ح ضّ ه ا ال لاً في ه ان أك تف ي  ن ع الف ورغ أن ال

ي ع ارسة ال ال ة م ام  ارسة،  الأح ه ال ا ه اض، وض قه في الاع ل
 ، ا ال اءی على ه ع ذاته أورد اس ة؛ إلا أن ال عال اء ال إج ضا  وس ال

ادة  ا ال ه ي جاءت على ال  ٥٦/٢ن عل ات، وال ة وال مات عل ن ال م قان
ني أو وف ام قان ال ة  عال ما تفي ال ا ال ع و الآتي: "لا ی ه قاً لل

ادة  ها في ال ص عل ام  ٢٣ال ه الأح عاد ه ما ی اس ة ذاتها، ع م اللائ
ة" عال ئ لل ف ال ح في ال   .)٢٧٤(ب ص

اناته  ة ب اض على معال ه الاع ي لا  ع ، فإن ال ال ا ال قاً له و
 ، ة في حال انات ت وفالأولىال ة ال ان معال ني، : إذا  ام قان اءً لال

                                                 
 )273( CNIL: Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption 

de lignes directrices relatives à l’application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d’un 
utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») et abrogeant la 
délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019, p.6, disponible sur le site suivant: 
https://www.cnil.fr/ 

 )274( Art. 56/2 : "Ce droit ne s'applique pas lorsque le traitement répond à une 
obligation légale ou, dans les conditions prévues à l'article 23 du même 
règlement, lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une 
disposition expresse de l'acte instaurant le traitement". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 
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ة ان ئ وال ف ال ح في ال عاده ب ص اض ت اس ان ال في الاع : إذا 
ى  ع ة؟ و ون ارة الإل ال ال اءی ما ی على م ی الاس ة، فهل في ه عال لل
ة  انات ال ة ال ة معال وني في حالات مع آخ هل  لل الإل

مي الإن ة؟ ل عال ه ال اضه على ه   ن رغ اع
ارة  ال ال اً ع م ع اقه  ال ان اء الأول فإن م ة للاس ال واقع الأم أنه 
قع  ني  ام قان ها وفاءً لال ف ي ی ت ات ال عال ال عل  اء ی ا الاس ة، فه ون الإل

ي ع ة، أو على عات ال ال عال ل ع ال ا ه  على عات ال انات،  ال
ل ق مي، فلا  ق الق ال اصة  انات ال اع ال اد في ق انات الأف ل ب ال في ت في  –ال

الة ه ال ة - ه عال ه ال اء ه انات على إج ه ال ع به اص ال اض الأش   .)٢٧٥(اع
الاً  ة، إع ون ارة الإل ال ال قه على م اني  ت اء ال ة للاس ال  أما 

ة،  عال ئ لل "، ذل أن إدراج ن في الاتفاق ال ی عاق عة ال ة "العق ش لقاع
ي ع  ع ازل ال ال احة ت ي ص ع ها،  اض عل عاد ال في الاع اس ي  ق
ائ  ن ال مي الإن اء ی على م ا الاس ، غ أن ه ا ال ارسة ه م

ة، دون  ون ارة الإل اقع ال ة، ذل أن  ل ات مع ی على م عاق ه م ال غ
ة ة الأخ ة للف انات ال ة ال قاً  – معال ح سا ام  – ا ات ات إب ل ه م م

ارسة ال في  ة ل ه الف ال أمام ه ها، وم ث فلا م ف ة وت ون د الإل العق
ی ع ا الي   ال ال ة، و عال ه ال اض على ه ة م الاع ه الف اء ه س

ة م  ة له غ م ال ا ال  ارسة ه ال أن م اض وال ارسة ال في الاع م
  ح الأصل؟

ع ال ل  ي؛ فإن ال ن ني الف ام القان ضع في ال ان ما س ه ال وذا 
اض ارسة ال في الاع اءات على م ة اس ة أ انات ال ة ال ا ن ح  ّ قان

ة الاتفاق  و ل م اؤل ح ع إلى ال ة، الأم ال ی انات ال ة ال على معال
ال  ا الاتفاق خاصة في م ة وأث ه عال اض على ال عاد ال في الاع على اس

ة؟ ون ارة الإل   ال
                                                 

)275(  COULIBQLY (I.): thè. préc., p.548. 
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١١١٨

ازل م  ة ت ا ا الاتفاق ُع  ل ه اع العامة؛ فإن م قاً للق واقع الأم أنه 
ة، وم ث فه ال ا عال ه ال اض على ه انات ع حقه في الاع ال ي  ع ل

ن  اقه  ال ان ، غ أن م ائ  -  فق – جائ ن ال مي الإن ة ل ال
ال إلى  ة،  ات مع ی على م عاق ه م ال ة، دون غ ون ارة الإل اقع ال ل

ة ا ة للف انات ال ة ال ورة معال ة ض ون د الإل ام العق اض إب ة لأغ لأخ
ا ال  عاد ه ة، واس عال اض على ال ة حقه في الاع ض ها، وم ث فإن ف ف وت

قاً.  ا سا ض ، على ن ما ع ه ة إل ال   ع  الاتفاق، غ واردة 
  المبحث الرابع

  التزام المتجر الإلكتروني بتمكين مستخدمي الإنترنت
  إلى بياناتهم الشخصيةمن الولوج 

    تمهيد وتقسيم:
ة دون  عال ل ع ال ك ال قارنة أن ت ة في ال ال عات ال أ ال ل ت
اء  انات على إج ال ي  ع افقة ال ال ل على م ع أن ح ة، خاصة  رقا
ع  ي خ ة ال اناته ال ج إلى ب ل ال في ال ا أقّت للأخ  ة؛ ل عال ال

عا م لل ه، وأل ف انات ب ال ي  ع ارسها ال ال ة اللاحقة،  قا ع م ال ة،  ل
 . ه م ذل ة ب عال ل ع ال   ال

 ، ة إلى شق اناته ال ج إلى ب ل ي م ال ع ام ب ال ال ع الال ف و
أك م مالأول انات لل ه ال لاع على ه ي م الا ع  : ه ت ال ال

ة،  عال اف ال افقها مع أه اقع وت ها لل ق ا انيم م وال انات إذا ل ه ال ح ه : ه ت
دوجة عة م ام ذو  ، وم ث فه ال   .)٢٧٦(الأم

ام ا الال علقة به ام ال ل الأح ة وح ون ارة الإل ال ال ص م ، و في خ
ن م ا مي الإن وني ت م اناته  لل الإل لاع على ب لا

، على  ل ه م ، م خلال تق ا ال ی في ه ور ال ها، ی ة وت ال
  ال الآتي:

                                                 
)276(  Dans le même sens v., LE CLAINCHE (J.): op. cit., p.33. 
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لاع  ن م الا مي الإن وني ب م ام ال الإل ل الأول: ال ال
ة. اناته ال   على ب

مي  وني ب م ام ال الإل اني: ال ل ال ح ال ن م ت الإن
ة. اناته ال   ب

  المطلب الأول
  التزام المتجر الإلكتروني بتمكين مستخدمي الإنترنت 

  من الاطلاع على بياناتهم الشخصية
ة على  انات ال ة ال ا ن ح ة م قان ان ادة ال ع ال في ال ن ال

ق الآت ق انات ال ال ي  ع ن لل ال انات  - ١ة: أن: "........ و ال العل 
ها  لاع عل دة ل أ حائ أو م أو معالج والا ج ه ال اصة  ة ال ال

ها". ل عل ها أو ال ل إل ص   وال
ة  ا ل ح ن م ه: " ن ذاته ما ن اسعة م القان ادة ال ل جاء في ال ك

ه ال ن ولائ ام القان ف أح لاً ع ت ة م انات ال م ال ل ة .......... و ف
الآتي: .........  ارسة  - ٣على الأخ  انات م م ال ي  ع ت ال ال

ن". ا القان ها في ه ص عل قه ال   حق
انات ال  ال ي  ع ع ال لل ال ى ال ؛ فق أع ی ال قاً له و

ا ان م ا  ّ ة، غ أنه ل اناته ال لاع على ب إرادة في الا ة  ا ال ره رسة ه
ا  لاع؛ ل ا الا ي ت م ه ة ال اً للأدوات الف اره حائ اع ة،  عال ل ع ال ال
ي  ع ، وه ما  ا ال ارسة ه ي م م ع ل ب ال ال ا ال ع ه م ال أل
اجه ام في م ال ل  وني ی ة، أن ال الإل ون ارة الإل ال ال ة في م

اناته  لاع على ب ه م الا انات، مفاده ت ال ع  ن ال مي الإن م
ها،  ل إل ص ه م ال ل ت ، و ا ال ة ل ه عال ع لل ي خ ة ال ال
 ، د س ة  م انات م ة ال ة أو أن قاع ة مع اءات تق ل إج ان ذل ی إذا 
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١١٢٠

ل عل ه م ال اناته إضافة إلى ت ة م ب ه ب و ي ت ع ها، وه ما 
ة   .)٢٧٧(ال

ن  یهي أن  ة؛ فإنه م ال ون ارة الإل ال ال عة م ال إلى  غ أنه 
ه ال  ّ ؛ ح  ة ع ُع اناته ال ن على ب مي الإن لاع م ا

وني ه – الإل ات ه ة ال – ع إث ج إلى قاع ل ة، م خلال م ال انات ال
ة ور س ة م ل م و ه اس م ل م ح    .)٢٧٨(م

ع ا؛ فق أحال ال ن ات – وفي ف ة وال مات عل ن ال ى قان عل  – ق ا ی
ادة  اناته إلى ن ال لاع على ب ي في الا ع اد  ١٥ ال ال ة الات م لائ

اد  ٢٠١٦/٦٧٩الأوري رق  ة الأف ا ع أن ح ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی
ي   .)٢٧٩(ال

ادة  رة، ن أن ال ة ال ع إلى اللائ ج ال ي  ١٥و ع ها أع لل ال م
انات  أن ال ار  ة على إق عال ل ع ال ل م ال انات ال في أن  ال

، مع ع ة  عال ع لل ها، أو ل ت ه ق ت معال علقة  ة ال ج  ال ل ة ال ان إم
ها انات حال معال ه ال   .)٢٨٠(إلى ه

ة  ال ا ال  ة ه ا أه ن ات في ف ة وال مات عل ة لل ة ال ت الل وق أك
انات ال ي  ع ة، الأم ال )٢٨١(لل ال ق ال ق ائفة ال ه ض  ف ، وص

                                                 
)277(  CHASSIGNEUX (C.): thè. préc., p.170 et s. 
)278(  CHASSIGNEUX (C.): thè. préc., p.169. 
 )279( Art. 49/al. 1: "Le droit d'accès de la personne concernée s'exerce dans les 

conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )280( Art. 15: "1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du 
traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant 
sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à 
caractère personnel …….". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

)281(  CNIL: Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation 
unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère 
personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour 
de la main et ayant pour finalité l'accès au restaurant scolaire, disponible sur le 
site suivant: http://www.cnil.fr/  
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انات، ال ي  ع ه م غ ال ال ارس از م م ج ه ع ت عل ا  ی ان ه إلا إذا 
ز ا  ة، فه علقاً  قاص أو ع الأهل اع العامة – ال م  - قاً للق

ه ة ع ا ا ال ن ارسة ه ة م ناً ع القاص أو ع الأهل ل قان   .)٢٨٢(لل
انات  لاع على ال ي على أن الا ن ولة الف ل ال ل أك م ر ك ه ح مق

ي بها،  ع الح ال ال ل ع ل قع على عات ال ام  قابل ه ال وفي ال
ام على ت  ا الال ف ه ق ت ي، ولا  ع ه ال ال ل ى  ه م ف ة ت عال ال
ائج  لاع على ن اً الا ل أ ، بل  انات فق لاع على ال ي م الا ع ال ال

ة عال   .)٢٨٣(ال
ن مي الإن ن  – ل هل  ل ي قاً للقان ن ة  -  الف ل على ن ال

ع ف  ة ب ان الإجا وني؟ وذا  دة ل ال الإل ج ة ال اناته ال م ب
ة؟  ه ال ه ه ل وني ت    لل الإل

ادة  ي إلى ن ال ن ع الف ، أحال ال ة ع ذل ة  ١٥/٣في الإجا م لائ
اد الأوري رق  ا ٢٠١٦/٦٧٩الات انات ذات أن ح ة ال عال عل  ا ی اد  ة الأف

ي ع ال ا ة؛ )٢٨٤(ال ون ارة الإل ال ال ا ال على م ، و ما جاء في ه
ن  م الإن ود م أن ی وني  م ال الإل ي أل ن ع الف ل إن ال فإنه  الق

ا ها، فإذا  ل ه حال  دة ل ج ة ال اناته ال ة م ب ه ب ل ق ت تق ن ال

                                                 
 )282( CNIL: Délibération n° 80-10 du 1er  avril 1980 portant adoption d'une 

recommandation relative à la mise en œuvre du droit individuel d'accès aux 
fichiers automatisés, disponible sur le site suivant: 
 http://www.legifrance.gouv.fr/ 

)283(  CE, 7 juin 1995, Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Dordogne, 
Caisse nationale de Crédit agricole, A.J.D.A., 1996, p.162. 

 )284( Art. 15: "3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à 
caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement 
peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs 
pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque 
la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les 
informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à 
moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement".  
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١١٢٢

ة، ما ل  ون رة إل انات في ص ه ال م ه ل لل ز لل أن  اً، فإنه  ون إل
 .   ل الأخ غ ذل

ل م ال  ن أن  م الإن ز ل ؛ فإنه  ا ال قاً له ل  ك
م ال ب ا یل ة، وه اناته ال ة م ب ة إضا وني ن ة، الإل ه ال ه به و

ز لل الة - غ أنه  ه ال م،  - في ه لاً م ال اً معق لغاً مال ل م ّ أن ُ
ة.  ه ال ال الإدارة له   ن ال

؛ ادة  ومع ذل قاً ل ال ي  ن ع الف اد  ١٥/٤فق اش ال ة الات م لائ
ن ف - سالفة ال - ٢٠١٦/٦٧٩الأوري رق  ي على ألا  ع ل ال ال ي ح

ق  ق هاك لل ة أ ان عال ل ع ال د ل ال ج ة ال اناته ال ة م ب ن
انات ال ع  اص ال ه م الأش دة لغ عق ات ال وه ما ی على  ،)٢٨٥(وال

د ل ال  ج ة ال اناته ال ة م ب ه ن ل أح ، حال  ن مي الإن م
ون   ي.الإل

امه ب  وني لال ف ال الإل ة ت ال في  م ه ال ان ما تق وذا 
ض  ي اف ن ع الف ة؛ فإن ال اناته ال لاع على ب ن م الا مي الإن م
ضع  ح قاضي ال ا م انات أو إخفائها؛ ل ه ال ان ه ة  عال ل ع ال ام ال

افة ال اذ  ات ة الأم  ها –ابسل لة م ع ي م شأنها تلافي  –ا في ذل ال ال
ان أو الإخفاء ا ال ام في جان ال )٢٨٦(ه ا الال ة ه ، الأم ال ی أه

ة،  اناته ال لاع على ب ل الا ن س مي الإن ا ی ل وني، و الإل
ها ة عل ال ح له  ر ال    .)٢٨٧(الق

                                                 
 )285( Art. 15: "4. Le droit d'obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas 

atteinte aux droits et libertés d'autrui". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 

 )286( Art. 49/al. 2 : "En cas de risque de dissimulation ou de disparition des 
données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en 
référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette 
disparition". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )287( JARRAYA (W.): op. cit., p.19.  
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١١٢٣

  ثانيالمطلب ال
  التزام المتجر الإلكتروني بتمكين مستخدمي الإنترنت

  من تنقيح بياناتهم الشخصية
ة  عال ل ع ال ا ال ه ل م م  ي ق أل ن ه الف ع ال ون ان ال إذا 
ة اللاحقة؛  قا ع م ال ة،  اناته ال لاع على ب ي م الا ع ب ال ال

ن ذ ة ل ت قا ه ال ه فإن ه ح ه ة ت ان إم ا ال  ح له ة ما ل ت ات فائ
ي  ن ع الف ل ال ع ال و ا أق ال ؛ ل ل الأم ذل انات، إذا ت ال
ة  عال ل ع ال م ال ة، وأل اناته ال ح ب ال في ت ي  ع لل ال

 . ه م ذل   ب
، ة ا ففي م ا ن ح ة م قان ان ادة ال ة على أن: ن ال انات ال ل

ة:  ق الآت ق انات ال ال ي  ع ن لل ال یل  - ٣".......... و ع ح أو ال ال
ة". انات ال ی لل   أو ال أو الإضافة أو ال

انات  ة ال ا ل ح ن م ن ذاته على أن: " اسعة م القان ادة ال ل ن ال ك
ا ف أح لاً ع ت ة م م على الأخ ال ل ة ........ و ف ه ال ن ولائ م القان

ص  - ٣الآتي: ........  قه ال ارسة حق انات م م ال ي  ع ت ال ال
ن". ا القان ها في ه   عل

ن مي الإن ة؛ فإنه  ل ون ارة الإل ال ال ا ال على م  - و ه
وني ی مع ال الإل عاق ة ال ون ارة الإل اقع ال ائ ل اناته  –أو ال ح ب ت

قة ا ها م عل حال ا  وني،  ة ل ال الإل ا  ال ل ه اء ت اقع، وس لل
ح ها ال ی ها أو ت ها أو الإضافة إل یلها أو م انات أو تع ه ال ح ه   .)٢٨٨(في ت

ي ت ا ال تق ارسة ه ان م ّا  اره غ أنه ل اع ة،  عال ل ع ال خل ال
ا  ح؛ ل ا ال اء ه انات م إج ال ي  ع ي ت ال ال ة ال ائ للأدوات الف ال

وني م ال الإل اسعة سالفة ال –یل ادة ال مي  - قاً ل ال ب م
 . ا ال ارسة ه ن م م   الإن

                                                 
)288(  CHASSIGNEUX (C.): thè. préc., p.171. 
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١١٢٤

اً؛ ا أ ن ع  وفي ف اناته فق أق ال ح ب ي في ت ع  ال ال
ح  ، وه ما ی ا ال ارسة ه ه م م ة ب عال ل ع ال م ال ة، وأل ال

اد  ص ال اد الأوري رق  ١٧، ١٦م ن ة الات ة  ٢٠١٦/٦٧٩م لائ ا أن ح
ها ال  ي أحال إل ي، وال ع ال ا انات ذات ال ة ال عال عل  ا ی اد  ع الأف

ة انات ال یل ال ي في شأن تع ن ها )٢٨٩(الف   . )٢٩٠(أو م
ادة  ع إلى ال ج ال ام  ١٦و رة ن أنها ت ال على الأح ة ال م اللائ

ارة  ال ال ام على م ه الأح ة، و ه انات ال یل ال ع علقة ب ال
ه  قع عل ة  عال ل ع ال ة؛ فإن ال ال ون انات الإل یل ال ع ام ب ال

ي بها، وذل ع ل ال ال اء على  قة، ب ة غ ال ب وق  ال في أق
ي ع ز لل ال ا   ، ة - م عال اض ال ار أغ ال  - مع الأخ في الاع اس

لي لل  ار ت لة، ول ع  تق إق ة غ ال اناته ال ب
وني   .)٢٩١(الإل
ة ذاتها فق ع ١٧ادة أما ال ها -  م اللائ ة الأولى م ام  -  الفق ب الأح

ة؛  ون ارة الإل ال ال ام على م ه الأح ة، و ه انات ال علقة  ال ال
ل  اء على  ة، ب انات ال م  ال ة یل عال ل ع ال فإن ال ال

ب ي بها، وذل في أق ع ،  ال ال انات أح وق م ه ال ى ان على ه م
ة: وض الآت   الف

                                                 
 )289( Art. 50: "Le droit de rectification s'exerce dans les conditions prévues à 

l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )290( Art. 51/I: "Le droit à l'effacement s'exerce dans les conditions prévues à 
l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )291( Art. 16: "La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du 
traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère 
personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du 
traitement, la personne concernée a le droit d'obtenir que les données à 
caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant 
une déclaration complémentaire". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١١٢٥

ه   - أ  ع ه ي م أجلها ت ج اض ال ورة للأغ ة ل تع ض انات ال أن ال
ها. انات أو معال  ال

ج أ   -ب  ة، ولا ی عال ها ال ي ت إل ه ال افق انات ل ال ي  ع س ال ال
ة. عال ني آخ لل  أساس قان

اض ال  - ج  عة اع وعة مق اب م ج أس ة، ولا ی عال انات على ال ال ي  ع  ال
ة. عال ه ال  له

ة.  - د  ن ة غ قان عال ع ل ة خ انات ال  أن ال
ن   - ه  ه في قان ص عل ني م ام قان اماً لال ها اح ة  م انات ال أن ال

ل ع ال ع لها ال ي  ولة الع ال ن ال اد أو قان ة.الات  عال
مات،   - و  عل ع ال مات م اق تق خ عها في س ة ق ت ج انات ال أن ال

فال أقل م  الأ عل  ان ت ة  ١٦و عال ل ع ال ل ال ال ة، ول  س
فل ناً ع ال ل قان افقة ال  .)٢٩٢(على م

                                                 
 )292( Art. 17: "1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du 

traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère 
personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer 
ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des 
motifs suivants s'applique: 
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des 
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière; 
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le 
traitement, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, 
paragraphe 2, point a), et il n'existe pas d'autre fondement juridique au 
traitement; 
c) la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, 
paragraphe 1, et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, 
ou la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, 
paragraphe 2; 
d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite; 
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une 
obligation légale qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État 
membre auquel le responsable du traitement est soumis; 
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de 
services de la société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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١١٢٦

ق أح ة؛ فإنه إذا ت ون ارة الإل ال ال ال على م وض و قة، ال الف ا
وني  م إلى ال الإل ة، وتق اناته ال ن م ب م الإن ي ت ل وال
ل إلى  ف أو ل  ال ق  ، فإذا ل  ل ا ال ف ه ها، تع على الأخ ت ل ل
م إحالة  ا ال ه، جاز له ل إل ه خلال شه م تارخ تق ال ة م م إجا ال

ل في الأم إلى الل ا ال أن ه اه  ر ما ت ق ات؛ ل ة وال مات عل ة لل ة ال
لام ال  ع م تارخ اس ن ثلاثة أساب   .)٢٩٣(غ

انات  ل ت إرسال ال ل م ار  إخ وني  ل ع ال الإل م ال ، یل ل ك
انات، ما ل ی ه ه ال اؤه على ه ح أو م ت إج أ ت ه  ة إل ا ال

ا   ، اس اً غ م ل جه ه ی ال  ل أو أن الات ال ال  الة الات ل اس ال
ل م ال اً -  یل ل  - أ لاء ال علقة به مات ال عل ال ن  مي الإن و م ب
ا ذل ل  .)٢٩٤(إذا 

  :   تعق
ة ب ال  عال ل ع ال ام ال ال علقة  ام ال ض الأح ي ع ع ع ال

اً  ی لاً وت ان أك تف ي  ن ع الف اح أن ال ة، ی ال اناته ال ح ب م ت
ي أن   ع ي  لل ال اب ال ا أورد الأس ، خاصة ح ع ال م ال

                                                 
 )293( Art. 51/II/al. 2: "En cas de non-exécution de l'effacement des données à 

caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du 
traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne 
concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de 
la date de réception de la réclamation". 
Loi n° 78-17, modifiée par ordonnance n° 2018-1125, précitée. 

 )294( Art. 19: "Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel 
les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou 
tout effacement de données à caractère personnel………….., à moins qu'une 
telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. 
Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations 
sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande". 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, précité. 
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ا  ة إلى ه ا ة على الاس عال ل ع ال اناته، إضافة إلى ح ال ل م ب ها ل إل
ب و  ل في أق .ال   ق م

عل   ة ت ل ام تف ي م أح ن ع الف ة ما أورده ال اح على أه و ال
انات م  ال ة، وما   ون ارة الإل ال ال ة، خاصة في م انات ال ال

ا ال - م ا ال ،  -  في ه ن ة الإن ها  ا ة ارت ها ن هاكها أو ت ان
ور  ال أنها ل تع ض ها أو أن وال عها أو معال ي م أجلها ت ج اض ال ة للأغ

ه  ض على ه ة، أو أنه اع عال ها ال ي ت إل ه ال افق ي س م ع ال ال
ة عال ة، أو أن ال عال ا أورده  -  م ح الأصل – ال ة، إلى غ ذل م ن غ قان

ان ل م ب ي  ع اب ت لل ال ي م أس ن ع الف ة.ال   اته ال
ة  ل ام تف ي م أح ن ع الف ة ما أورده ال اح على أه ، ی ال ل ك
م  ق انات ال ل م ال ة إلى  ا ة على الاس عال ل ع ال ها ح ال ض م الغ
، أو  ل ا ال ل ه ف ال ؛  إذا ل ی ب وق م ي في أق ع م ال ال

ة شه ه م ة عل اهل الإجا م  ت ق ي أن ی ع ه، جاز لل ال  م تارخ تق
ل خلال ثلاثة  ا ال أن ه اه  ر ما ت ق ات؛ ل ة وال مات عل ة لل ة ال إلى الل

. لام ال ع م تارخ اس   أساب
  الخاتمة

ه نه -  ع أن ان ع ة  -   الله و ا ان: "ح ع م  س ، وال ا ال م ه
ة ال ص ة"، ال ون ارة الإل ات ال ل اجهة م ن في م مي الإن ة ل مات عل

ات  ص ل ال ، و ها ال ي خل إل ائج ال ي الإشارة إلى أه ال ق فإن الأم 
أن، وذل على ال الآتي: ا ال احها في ه ي  اق   ال

  النتائج: -أولاً 
  اق و ة على ن ون ارة الإل ال ال ا ان م ة،  ات الأخ اسع خاصة في ال

ع  ي ت ع  عاملات ال اد؛ ح ل تع ال ي حاجات الأف ل ال ل ا ال ر ه ت
امج  ة؛  ون ات الإل ل ال ت ل ة، بل ام قل لع ال رة على ال مق
ة،  س عات ال ق ة، وال ون ورات وال الإل ف وال اس الآلي، وال ال
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اف ة و ون اج الإل لفة، الأم ال أتاح لل اعها ال أن ارات  مات الاس ة خ
ها ف ، بل وت د ع ُع ام العق اً  - ل فق إب . - أ  ع ُع

  ة انات ال ة ال ها على معال ا ارسة ن ة في م ون اج الإل تع ال
ات ال ل اء ُع م م ا الإج ، فه ن مي الإن م ل ة؛ ح تق ون ارة الإل

د  ام العق اض إب ن لأغ مي الإن ة ل انات ال ة ال عال اج  ال
ا  ة وال ل عا اض ال انات في أغ ه ال اج م ه ف ال ا ت ها،  ف وت

مات. ات أو خ حه م م  ت
 ن تُع م م مي الإن ة ل انات ال ة ال ارة رغ أن معال ات ال ل

هاك؛ ح  ن للان مي الإن ات م ص ض خ ة؛ إلا أنها ق تع ون الإل
ه، خاصة في  ة م تع عال ع ش ة ال رة واض س ص ة ب عال ه ال م ه تق
فاءة في  انات، و ه ال ع ه عة في ج ة م س ی ات ال ق ه ال ع  ل ما ت

ادل لة في نقلها وت ها، وسه ن في معال مي الإن ها، الأم ال  ح م
، إضافة إلى  ها ع أع الآخ ة وح مات عل اته ال ص ال على خ
ن في  ة الإن ل فإن دور ش ة،  اناته ال ة ال في م ب صع

ل ة ُ انات ال ة ال ات  -  في ح ذاته -  معال ص الغة على خ رة  خ
ها م عها م م خ ها ع ، أه ائ ة م خ ه ال ه ه ع  ا ت ال ل ؛ 

ج ع أ  ح ال  ف عها ال ا ها، إضافة إلى  ع دة أو دولة  ة جهة م ل ل
ي  قفي الآثار ال فل؛ ل ات ال ال تق ع هل معه اس ، الأم ال  ة أو ت س

اقع ا ه لل ف اء ت ن أث مي الإن ها م اً م ی ي م ع لفة، وه ما  ل
. اته ص د خ ي ته ا ال  ال

  ا اً لارت ة؛ ن ص ان وضع تع جامع مانع لل في ال ة  ع م ال
دات  ة، وهي م اس ة وال ال ی قافات وال ال قال وال ال ا ال  م ه مفه

اغة ع معه ص ، الأم ال  ع إلى آخ لف م م تع جامع مانع  ت
دة. قة م ا ال   له



  صية المعلوماتية لمستخدمي الإنترنت في مواجهة متطلبات التجارة الإلكترونيةحماية الخصو

  د. أيمن مصطفى أحمد البقلي

 

١١٢٩

  ة ول ات ال اء على م الاتفا عي س ة ب ت ص ي ال في ال ح
ا  الغاً به اماً  ول اه ی م ال ا أول الع ة،  عات ال أو على م ال

اء على ها م جعل الاع راً، بل وم ه حقاً دس ، إلى ح أن جعل م ا  ال ه
ة ائ ع ال ق ال ة لا ت قادم. ال ج ال ها  ة ع اشـ ة ال ن  ولا ال

  ة؛ انات ال سعاً لل ماً م ي مفه ن ه الف ع ال ون ل م ال ى  ت
ة، ع  اش رة م ع  اص ال د الأش ي ت انات ال ق على ال  لا 

ة، ول ره ال ائه أو ص انات   أس ل ال م ل فه ا ال  ه
رة غ  عي، ول  ة أ ش  ی ه ي  م خلالها ت الأخ ال
ة،  قا ة، أو ال اد ة، أو الاق ة، أو ال ف ه ال علقة به انات ال ال ة،  اش م

ة. ا  أو الاج
 ة، فه ص ة وال في ال انات ال قة ب ال اك علاقة وث انات ه ه ال

ه  ماتي م ه عل ل ال ال ان؛ ح ت ة الإن ص اً م خ اً مه ل جان تُ
ل ان ُ ة لأ إن انات ال اء على ال ة، وم ث فإن الاع ص في  - ال

ق ذاته ة. - ال ص اء على حقه في ال  اع
  ة للأف انات ال ة ال ج ع معال ي ق ت ا ال اد، سارع ال إلى ال

ة،  انات ال ة ال ا عات خاصة  قارنة إلى س ت ة ال ن ال القان
انات،  ه ال ة له قائ ة ال ا ع م ال ف ن ف إلى ت ام ما یه ها م الأح وضّ

ة ون ارة الإل ال ال  .وه ما ی على م
 ه ال ع ال ون ل م ال ها  ي أق ة ال ا ار ال انات في إ ي لل ن ف

ع على  ي ی امات ال عة م الال ا على م ه ل م ة؛ فق ن  ال
ع  ة ذاتها، وال انات ال ال عل  ها ی ع ق بها،  ة ال عال ل ع ال ال
ارة  ال ال ال على م انات، و ه ال ع به اص ال الأش عل  الآخ ی

ل به ة؛ فإن م ی ون ل ع الإل وني ال امات ه ال الإل ه الال
ة. عال  ال
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  انات ن ال أن ت وني  م ال الإل ة ذاتها، یل انات ال ال عل  ا ی
ع  ق ت عها م أجلها، وأن  ي ت ت اض ال ة ملاءمة للأغ عال ل ال م

ه الأ ق ه ها ل وراً م ن ض انات على ما  ه ال اوزة، وأن ه اض دون م غ
ی  وني ت ي م ال الإل ق اثة، وه ما  قة وال ال انات  ه ال ف ه ت

. ل الأم ذل ا ت ل ه  دة ل ج انات ال اع ال  ق
  ة انات ال ة ال وض على معال ف ال ال وني  ق ال الإل ل ی ك

عل  انات ت عة م ال اسة، وهي م ة ال ال ة  اس ة ال ی ر ش أم
انات  ة أو ال ة أو ال ن ة أو ال ة أو العقل ه ال ال ي بها؛  ع لل ال
ز لل  ة، ومع ذل فإنه  اس ة أو الآراء ال ی ات ال ق ع ة أو ال ال ال
اغ في  ن ال مي الإن اسة ل ة ال انات ال ة ال وني معال الإل

انات، فلا ال ه ال ة ه عال ه  ة م ة وم افقة ص له على م ، حال ح عاق
ع على  ة، وم ث ی عال ه ال ة ل ه ة أو غ ال افقة ال في ال ت
اً  اً ص ن ب مي الإن م بها م ق ي ی اء ال ات ال ل  ّ ال أن ُ

ة. عال ه ال اء ه إج  ح له 
  ًا ه، وه  أ دها ل ة وج ة ف انات ال أم ال وني ب م ال الإل یل

أ بها  ف ال ؛ به م انات على وس م ه ال اه ی ت ه ق ي،  اء تق إج
تها أو  ح ها أو الع بها أو الإخلال ب اء ل ض له م إف ع ع ما  أن ت

ها، أو غ ذل م ا ا ب املها  راً ب ي  أن تُل ض ار ال لأخ
ي  ة ال ی ات ال ق ع ال ت  ه ا  ه ال لافي ه ع بها، ول اص ال الأش

ة ون اج الإل ال ا  انات، وه ما ح ه ال ار  -   م خلالها تأم ه في إ
ن مي الإن ة ل انات ال أم ال امها ب ه  – ال ال ه ع إلى اس

ق ار ال ة ال وسات، وتق ة الف اف ة م ل، وتق ص ال ة ال  ها: تق ات، وأه
 . ف ة ال ، وتق ار  ال

  ة انات ال ة حف ال أق م وني ب م ال الإل م، یل إضافة إلى ما تق
ق  ة اللازمة ل انات الف ه ال ه به فا ة اح اوز م ه؛  لا ت دة ل ج ال
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ة الغ ا ان ال ام إلى ض ا الال ف ه ه ها، و ض ال م أجله ت معال
ي  ع ة لل ال ق الأساس ق ها، وت لأح ال انات حال ت ه ال املة له ال
ال  قاً  اً وث ا وره ارت ت ب ي، ال ی ق ان ال انات، وه ال في ال ه ال به

ة. ص  في ال
 امات ال انات، فإنه وأما ع ال ال ع  اص ال اه الأش ة ت عال ل ع ال

ي  ع ن ال م الإن إعلام م م ال  ة یل ون ارة الإل ال ال في م
ة ع  ة واض س له ف ي م شأنها أن ت مات، ال عل ع ال انات، ب ال

ع م خلال  ي  ة، وال اناته ال ة ب عال اصة  اءات ال ه بها الإج ف مع
ة، وم  عال ه ال ة أو رف ه اناته ال ة ب افقة على معال ر إما ال ق أن 
ة،  عال ع لل ي س دة ل ال وال ج ة ال انات ال ال ذل العل 

تها. ة، وم عال ه ال اض ه أغ ل العل   و
 ة م م افقة ص ل على م ال وني  م ال الإل ل یل مي ك

د  ي م ال أن  ق ة، وه ما  عال اء ال إج انات  ال ع  ن ال الإن
اف  : أه افقة، وم ذل ها ال ي ت عل اص ال وني الع قعه الإل على م
ها، وما   ها، ووسائل تأم لة ف ع ة ال انات ال تها، وال ة، وم عال ال

ة  ون ارة الإل له ال انات، الأم ال أن ت ه ال ة ه ص ا على خ م م
قعة، غ أنه لا  ائ ال ا مع الف ه ال ازنة ه ن  مي الإن ح ل
اً  ف ورة ت انات لازمة وض ة ال ان معال افقة إذا  ه ال ل على ه  ال

مي ا الح م ام عق ل ني أو لإب ف قان ام تعاق أو ت ع لال ن ال لإن
انات.  ال

  اض على ن م الاع مي الإن وني ب م م ال الإل اً یل أ
اض  ارسة ح الاع ع ال ل ة، وق اش ال اناته ال ة ب معال
ات  ق وال ق ها مع ال ائ ة أو ن عال عارض ال ن أن ت مي الإن ل م م ق

ل ف ة ال أن الأساس ا ال  ارسة ه ي فق ق م ن ع الف ناً، أما ال ة له قان
اص، ومع ذل فإن  ضعه ال عل ب اب ت ن أس مي الإن ن ل م
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اض على  ه ح الاع ارس اب حال م اء أ أس ي ل  إب ن ع الف ال
ي أنه لا ُ  ع ة، وه ما  عا اض ال ي ت لأغ اناته ال ة ب ن معال  أن 

ارسة حقه في  ان م اص لإم ضعه ال عل ب اب ت ن أس مي الإن ل م
ة، حال  ون ارة الإل ال ال ة في م اناته ال ة ب اض على معال الاع

ة. عا اض ال انات لأغ ه ال ام ه  اس
  ًا ج إوأخ ل ن م ال مي الإن وني ب م م ال الإل اناته ، یل لى ب

ة امال ا الال ع ه ف ،  ، و ن م الأولإلى شق مي الإن : ه ت م
اف  افقها مع أه اقع وت ها لل ق ا أك م م م انات لل ه ال لاع على ه الا

ة،  عال انيال ح  وال ا ال ل ه اء ت ، س م الأم انات إذا ل ه ال ح ه : ه ت
ه ال ح ه ها.في ت ی ها أو ت ها أو الإضافة إل یلها أو م   انات أو تع

  التوصيات: -ثانياً 
ة  - ١ انات ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ار اللائ عة إص اح  صي ال ی

ة  ١٥١ال رق  ام ٢٠٢٠ل ان ال م الأح ها في ب ال إلى أه م، 
ا القا ع ال في ه لها ال ف ي ل  ه ال أنها إلى ه ي أحال  ن، وال ن

ة.  اللائ
٢ -  ، ة ال انات ال ة ال ا ل دور م ح ورة تفع اح  صي ال ی

ة،  ة وال ر ورات ال ل وال ات وورش الع ت عل ب ال ا ی خاصة 
عل  ا ی قه  ل حق هات ح اد وال عي وال للأف عات ل ال ار ال وص
اءات  ی إج اصة ب ورات ال ار ال ة، وص انات ال عامل على ال ال
ات  ص لفة وت اعات ال ة الق اف مع أن ا ی ة،  انات ال ة ال ا ح

 ال في شأنها.
ة رق  - ٣ انات ال ة ال ا ن ح یل قان ع ال تع ال اح   ١٥١یه ال

ة  ام م؛ ٢٠٢٠ل ة:  ی الأح   الآت
ل   - أ  لقى على عات ال الإعلام ال ام  عي للال ض اق ال سع في ال ورة ال ض

ن  غي أن  ي ی ة ال ه مات ال عل انات وال ه م ال ة، وت عال ع ال
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عل  ة، خاصة ما ی عال اء ال ل إج ة بها ق انات على درا ال ي  ع ال ال
ة وال عال ل ع ال ة ال ، به اصة به ال ال انات الات ني له و ل القان

انات  ة ال ا ن ح انات في قان ه ال ع ال إلى ه ق ال ح ل ی
ي ق تل  ار ال ل ع الأض ة ال ی ه ها في ت ة، رغ أه ال
ه دع  ج ان ت ة، وم ث إم عال ه ال ة ه انات ن ال ي  ع ال ال

ة ا ل ه.ال ع ة ض ش  ن  ل
انات ع    -ب  ة على ال عال ل ع ال ل ال قة ب حالة ح ف ورة ال ض

اق  ل ال ؛   انات  آخ ه ال له على ه ي بها، وح ع ال ال
ه ل م ر ال ت ة ال الة الأخ الإعلام في ال ام  عي للال ض  - ال

ة عال ل ع ال ه  - ال احاً على ه ر م ا ال ان ه انات، وما إذا  ال
ة  ا ن ح قة في قان ف ه ال ع ال ه ل ال مه؛ ح ل ُع ر م ع ه لل
ي  ي، وال ع ة لل ال ال مات  عل ه ال ة ه ة، رغ أه انات ال ال
احة  ن م ة ق ت انات ش ه م ب ة على ما  ه م خلالها ال

ناً. للعامة، ا ل له قان ف ي ال ق ان ال لاقاً م ال في ال  ن
ورة ال على   - ج  ل م ض ها ل ي أن  إل ع ي  لل ال اب ال الأس

ل أ خلاف  أن  اب م شأنه أن ی ه الأس ة، فال على ه اناته ال ب
أن م انات،  ال ي  ع ة وال ال عال ل ع ال أ ب ال ه الأخ ی ا ی

انات. ه ال اب ل ه  م أس
ة إلى   - د  ا الاس ة  عال ل ع ال م خلالها ال دة، یل ة م ورة ال على م ض

ل ع  ف ال ي بها؛ و إذا ل ی ع م م ال ال ق انات ال ل م ال
ة، جاز لل ه ال ه خلال ه ة عل اهل الإجا ، أو ت ل ا ال ة ه عال  ال

أن  اه  ر ما ی ق ة، ل انات ال ة ال ا م  إلى م ح ق ي أن ی ع ال
اً. ع أ دها ال ة  ل خلال م ا ال   ه
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  قائمة المراجع
ة: -أولاً  اللغة الع اجع    م

ة: - ١  ك ومقالات عل
  ا سامي اقإب ، محمد إس ون ناش مات، ب عل   م.٢٠١٩: أم ال
  ال ق Biometrics خلف:أح ع ال اهج و اس الآلي، ق ال ار ال ، م

اض،  د، ال ل سع ، جامعة ال ر   ه.١٤٣٧/١٤٣٨ال
  اد و م ال ة م اص:د.  ي الغ ل  د. نهال ع العا ة في  ون ارة الإل ال

لة لأزمة  ات ال ا ل ال اسات ح لة أوراق ال رونا، سل ة  ات جائ ا ت
رونا على ار رق  ك ة، الإص مي، القاه ، معه ال الق اد ال ، ١٤الاق

ن   م.٢٠٢٠ی
 :ي فاني ش ة  ت ة ض ال ج إلى اللغة الع ل، مقال م خ انات ال تأم ب

ر ع معه  اس الآلي، ت مي ال ي ل عي الأم ل ال ة ح ه ال
)SANS ر على الأم مات وال عل ات ) لأم ال لا ، ال لان اني، م ال

ة، د  ة الأم قع الآتي:٢٠١٧ال اح على ال   م، م
https://www.sans.org/sites/default/files/newsletters/ouch/issues/OU
CH- 

  ان الغ و اني،د. خال ب سل مات بلغة  د. محمد ب ع الله الق عل أم ال
ة، م ال لأم ا اض، م د، ال ل سع مات، جامعة ال عل  –ه١٤٢٩ل

 م. ٢٠٠٩
  ال:دلال صادق و ة لل  ح ناص الف ازور العل مات، دار ال عل أم ال

زع، عّان، الأردن،    م.٢٠٠٨وال
 :ان ة  د. رأف رض ة لل ة الع ث ودراسات ال ة،  ون ارة الإل عال ال

ة،    .م١٩٩٩الإدارة، القاه
 :ة  دفع الله ماء  د. سام دان الق ان ال ة ل ل الع ل الأص ات ح ال

ة)،  ی ة ال افات الأث ل الاك ة في  دان ة ال ، (اله ل الأوس قة ال في م
ي ا وال العل راسات العل ت ال لل ر في ال راسات  – م ال
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ه جام ة، وال ن ة وال ان ای الإن دان، ف م، ال ، ١م، ص٢٠١٣عة ال
امعة الآتي: قع ال اح على م   م

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7276/p
aper10.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 :ة قي ع س ا ال ارق إب ة  د.  ا ني لل ام القان ماتي، ال عل الأم ال
ة، دار ا مات عل رة، ال ة، الإس ی امعة ال  م.٢٠٠٩ل

 : ت عة  ك ن ة، ال زع، القاه ة، دار الفاروق لل وال ون ارة الإل ال
ة الأولى،    م. ٢٠٠٤الع

 و: ل مات  ث عل رة ال ي، مقال نُ في (ث اد العال مات والاق عل رة ال ث
العال ا ولة  ع وال ها في ال الات وتأث راسات والات ي)، م الإمارات لل لع
عة الأولى،  ي، ال ة، أب  ات ث الاس   م.١٩٩٨وال

 : ر ب محمد الغام م  د. م ة، جامعة نا للعل راث ة ال ة، ال انات ال ال
اض،  ة، ال  م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الأم

 :ان ى ع الله ال ة د. م اني لأن ق الأم ال ات ت ل مات  م عل ال
ة ة ال ل لة  د، م ل سع امعة ال رة، ع - الإدارة  ل ١١١جامعة ال ، ی

 م. ٢٠٢٠
 : د ن ة د. ن ع ون لات، دار  - الإدارة الإل ائف وال ة وال ات الاس

اعة. ة  ون س اض، ب ، ال خ لل  ال
  ية الأشه و وسات، وزارة الم ال ة، عّان، : الف ا ة الاج

 م.٢٠١١الأردن، 
 ، ،  د. ه محمد حام ون ناش احي، ب ال ال ة في ال ون ارة الإل  م.٢٠٠٣ال

ة: - ٢ ن اجع قان  م
اجع عامة:  - أ   م
 :ه ادسة،  د. ح  عة ال رة، ال عارف، الإس أة ال ن، م خل إلى القان ال

 م.١٩٩٣
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١١٣٦

 : ال أح اد  د. خال ج س في م ة، ال ة الع ه ، دار ال ن ال القان
. ة ن ون س  ب

 : ،  د. سه م ون ناش ، ب ة العامة لل  م.٢٠٠٦ال
 :قي ا دس . د. محمد إب ة ن ون س ، ب ون ناش امات، ب ني، الال ن ال  القان
 :عه ان ج ،  د. نع ون ناش ة، ب ن م القان خل للعل  م.١٩٧٧ال

ة:  -  ب اجع م  م
 د. أ: مات، دراسة  سامة ع الله قای عل ك ال اصة و اة ال ة لل ائ ة ال ا ال

ة،  ال عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه   م.١٩٩٤مقارنة، دار ال
 : ف جاب اع د. أش اصل الاج اقع ال ة ل ن ان القان لات  - يال م

ات (مع ال  ة والإث ة الف ل ع وال ة ال ة وح ص قعي  ال  على م
ة،  ة، القاه ة الع ه )، دار ال ك وت  م.٢٠١٣ب

 :اني ی الأه ام ال اصة د. ح اة ال ام ال ة،  -ال في اح ص ال في ال
ة،  ة، القاه ة الع ه   م. ١٩٧٨دراسة مقارنة، دار ال

 : ة القا د. خال ح أح ا ة ب ال انات ال ة ال ص ة ال في خ ن ن
ة،  ة، القاه راسات الع ة، دراسة مقارنة، دار ال وال ق ات ال   م.٢٠١٩وال

 :ض اض ع ة،  د. رم ر ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ص ال في ال
  م. ٢٠١٦

 :اب اناتها في  د. صلاح محمد أح د اصة للعامل وض اة ال ة لل ن ة القان ا ال
ة  ج ل سائل ال ، ل ال لة ال ة، ال ن ة، دار ال القان ی   م. ٢٠١٠ال

 :ه اص، دار  د. عادل أب ه ولي ال ن ال مات في القان عل مات ال د خ عق
ة،  ة، القاه ة الع ه   م. ٢٠٠٤ال

 :از اس أح ال عاً  د.  ائي ش ات ال ا في الإث ة ودوره ت ة وال راث ة ال ال
ناً، جامعة نا لل اض وقان ة، ال م الأم  م.٢٠٠٧- هـ١٤٢٨عل

 :ان ان  ع ة ع  د. ع انات ال اء على ال ة ع الاع ل ال
 . ة ن ون س ا، ب ق، جامعة  ق ة ال ل اعي،  صل الاج اقع ال ات م  ش
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 : از اد ح ح ام  د. ع ء أح في في ض ة ال ل ة وم ص ال في ال
ة  عة الإسلام رة، ال امعي، الإس ضعي، دار الف ال ن ال  م.٢٠٠٨والقان

 :اقي رة،  د. ع محمد ع ال عارف، الإس أة ال ، م هل ة لل ة العق ا ال
 م.٢٠٠٨

 :سان ا ع ة، رسالة  د. محمد إب ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال القان
راسات الع  ث وال راه، معه ال ة، د ة، القاه ول الع  م.٢٠٠٤ة، جامعة ال

  :  د. محمد ح قاس
ن الأوري،  -  اع القان ة مع إشارة لق ن ة الف ة في ال ل ل اءة ت ، ق ع عاق ع  ال

اعة. ة  ون س رة، ب ة، الإس ی امعة ال   دار ال
اه ا -  ع م اجهة  اصة في م اة العامل ال ة ل ن ة القان ا ا ال ج ل ل

عة الأولى،  وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال ة، م ی  م.٢٠١١ال
 :فة ة،  د. محمد سع خل ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن ع ع الإن لات ال م

  م. ٢٠٠٢
 :ح محمد د ع ال ن  د. م اصة، دراسة مقارنة في القان اة ال اق ال في ال ن

ي ضعي (الأم يالف –ال ة،  –ن ة الع ه ة، دار ال عة الإسلام ) وال ال
. ة ن ون س  ب

  از اد ح فى أح ع ال مة د. م هاك ح في ع ان ة لل ن ة ال ل : ال
ة،  ة، القاه ة الع ه اصة، دار ال اة ال  م.٢٠٠٤ال

  ل وح خل ائي، دراسة د. م ن ال اصة في القان اة ال ة ال ا مقارنة، دار : ح
ة،  ة، القاه ة الع ه   م.١٩٨٣ال

 : ه ادق ال ه محمد ال قاته على  د. ن انات وت ال الإدلاء  عاق  ل ال ام ق الال
ة،  ة، القاه ة الع ه ة مقارنة، دار ال ائ ة وق د، دراسة فقه اع العق ع أن

  م. ١٩٨٢
 : غ ، ال د. ن م ن ة والإن مات عل ا ال اصة م اة ال ا على ال

ة،  ق ي ال ل رات ال قارن، م ن ال ها، دراسة في القان ای   م. ١٩٩٨وح
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 : ام ف رس ة،  د. ه ی ة الآلات ال مات، م عل ة ال ا تق ات وم ن العق قان
 ،  م.١٩٩٢أس

راه: ج. اج وال   رسائل ال
 :ع اة د. آدم ع ال مة ال فلها لها  ال في ح ي  ة ال ا اصة وم ال ال

ق  ق ة ال ل راه،  ائي، رسالة د ن ال ة،  –القان   م.٢٠٠٠جامعة القاه
 :هاب لامي ة  ارق م ع ال ون سائل الإل ة ع ال ص هاك ال ة ان ج

ق  ق ة ال ل  ، ع الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماج ق  –في ال جامعة ال
، الأردن، الأو   م.٢٠١٧س

 :ي اف ع  ح ال ي ب ال ع ال ا ات ذات ال ع ة لل ن ة القان ا ال
ة  اد ة والاق ن م القان ة العل ل  ، ة، رسالة ماج ول ات ال ي والاتفا ال

ب،  غ ل، ال اع لا إس ة، جامعة م ا  م. ٢٠١٧/٢٠١٨والاج
 : ات ة  ة لل د. ص ن ة القان ا ة ال ل راه،  اصة، دراسة مقارنة، رسالة د اة ال

ة اس م ال ق والعل ق ،  –ال ائ ، ت وزو، ال د مع ل  م.٢٠١٢جامعة م
 :في ل هاب م ق  د. ع ال ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ن ة ع الإن ون ارة الإل ال

ة اس م ال ،  –والعل ائ ة، ال ات  ، اج ل  م.٢٠١١/٢٠١٢جامعة ال
 :لة عاقلي اصة، دراسة مقارنة،  د. ف اة ال مة ال ة لل في ح ن ة القان ا ال

ق  ق ة ال ل راه،  ،  - رسالة د ائ ة، ال ، ق ر ة م جامعة الإخ
  م.٢٠١١/٢٠١٢

 :اج ن بل ة  م ل  ، ة، رسالة ماج ی عائ ال ارسة ال ق وم ع ة ال ال في ح
م ق والعل ق ة ال اس ،  - ال ائ ان، ال   م.٢٠١١/٢٠١٢جامعة وه

 : سف فلاح ح ، جامعة  ى ی ة، رسالة ماج ون د الإل ني للعق ال القان
 ، ، فل ة، نابل اح ال  م.٢٠٠٧ال

ات:د.  ت ال م ات وأع   دور
 : ی م ة رضا ال د. أح ب ا عاق في ح ل ال الإعلام ق ام  لة دور الال ، م هل

 ، ائ ، ال اد ال امعي  ة والإدارة، ال ال ن م القان ة، معه العل ن م القان العل
ن ١ع  م.٢٠١٠، ی
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 :ور ي س ة  د. أح ف ل اد،  ن والاق لة القان اصة، م اة ال ال في ال
ق  ق ة، ع –ال   م. ١٩٨٤، ٥٤جامعة القاه

 : خل ال ق د. ب ان ال م ال في ال ق والعل ق ة ال ل  ، ف لة ال ي، م
ة اس ، ع - ال ائ ة، ال  ،  م.٢٠١٦، ١٤جامعة محمد خ

 اح ال محمد ات د. ح ع الف لة إث س ة  ون جه الإل ة ال ة  : ت تق
 ، قاز ال ات  ة لل ة والع راسات الإسلام ة ال ل لة  ر الفقه الإسلامي، م م م

 م.٢٠١٦، ٦ع
 :هامي اح ال ن  د. سامح ع ال ة، دراسة في القان انات ال ة لل ن ة القان ا ال

ل  ة، م ق ال ق لة ال ي، الق الأول، م ن   م.٢٠١١، س ٣، ع٣٥الف
 : اب م إلى  د. س ب ع الله ال ة،  قُ د ة الف ص مات وال عل أم ال

ل أم ال ولي ح ت ال ةال ون مات الإل ه  - عل "، ن ي آم "معاً ن تعامل رق
ة،  ول الع امعة ال عة ل ا ة الإدارة ال ة لل ة الع عاون مع ال ال ق  ة م بل

ق ة م  -عُق في م ان، الف ة عُ   م.٢٠٠٥د  ٢٠: ١٨سل
 : عة راش ارق ج انات ال د.  ة ال ص ة ل ن ة القان ا ة في الع ال

ق  ق ة ال ل اد،  ن والاق لة القان ي، م ق د  - ال الع ة، مل خاص  جامعة القاه
ن)،  ع اني وال   م.٢٠١٩(ال

 : او ع اقع  د. محمد أح ال ات م م ع ش ة لل مات عل ة ال ص ة ال ا ح
ن جامعة  عة والقان ة ال ل لة  اعي، دراسة مقارنة، م اصل الاج ع  –الأزهال ف

 م. ٢٠١٨، ٤، ج٣٣ا، ع
 :ح محمد د ع ال ة د. م ص م ال في ال فه ة ل ی رات ال ال  –ال

ة، س ة العال ن ال ة القان ل لة  ة، م مات عل ة ال ص ، د ٣، ع٨في ال
 م.٢٠٢٠

 :ه د. م نابي ة ال ا عاق في ح ل ال الإعلام ق ام  اذ دور الال لة الأس ، م ل
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة،  اس ة وال ن راسات القان اح لل جامعة محمد  - ال

ل  ، م ائ لة، ال اف، ال ض  م.٢٠١٩، ٤، ع٣ب
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  س و ي ال ى ت ل الله:د. م ل ف ها  د. جان س ة وأه مات عل ة ال ص ال
ة  ل لة  ها، م ة عل ی ات ال ق ا ال امعة، جامعة وم ة ال اد م الاق اد للعل غ

ة،  ل ت ال د خاص  اق، ع اد، الع   م. ٢٠١٣غ
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